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إقرار أصالة األطروحة
أنا سععععمح دحدح ال السعععادسعععل ،الموقع أدناه ،طالب دراساااات عليا في جامعة اإلمارات العربية

المتحدة ومقدم األطروحة الجامعية بعنوان " طابات وقف التنفمذ فل ضعععععععو قانون ا را ات
الدحنمة االتحاحي رقم ( )11لسععععععنة 1991م" ،أقر رسااااااميا بأن هذه األطروحة هي العمل البحثي
األصااااالي الذي قمت بهعداده تحت إشاااااراف األسعععععتاذ الح تور أحدح السعععععمح ام  ،أسعععععتاذ قانون
ا

را ات الدحنمة ب امة القانون .وأقر أيضاااا بأن هذه األطروحة لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية

مماثلة من أي جامعة أخرى ،علما بأن كل المصااادر العلمية التي اسااتعنت بيا في هذا البح قد تم
توثيقيا واالسااااتشااااياد بيا بالطريقة المتفق علييا .وأقر أيضااااا بعدم وجود أي تعارض محتمل مع
مصااالا المسسااسااة التي أعمل فييا بما يتعلق بهجراء البح وجمع البيانات والتأليف وعرض نتائج
و/أو نشر هذه األطروحة.
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الدا ص
تتناول هذه الدراسة النظام القانوني لطلبات وقف التنفيذ في ضوء قانون االجراءات المدنية
االتحادي رقم ( )11لسنة  1991م وتعديالته ،لما ليذا النظام من أهمية في الوقاية من المخاطر
التي تقد يتعرض ليا المدين من جراء الغاء التنفيذ الجبري بسبب بطالن السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه
أو بطالن العملية التنفيذية ذاتيا ،فال شك بأن السماح بالتنفيذ رغم العيوب التي تعتريه على هذا النحو
من ش أنه أن يعرض المدين آلثار وخيمة ال مبرر ليا وخاصة وأنيا قد تصل الى حد نزع ملكيته
ألمواله وانتقاليا الى من يستحيل أو يتعذر إعادتيا منه بعد الحكم ببطالن التنفيذ.
فنظام وقف التنفيذ هو نظام وقائي يستطيع من خالله المنفذ ضده سواء كان المدين أو الغير
من اللجوء إليه للوقاية من مخاطر الخضوع للتنفيذ القابل لاللغاء ،ولقد حاولت هذه الدراسة تقييم
مدى مالءمة وفعالية نظام وقف التنفيذ في الوقاية من الخضوع للتنفيذ الجبري المعرض لاللغاء وفقا
لقانون االجراءات المدنية االتحادي ،وذلك من خالل تقسيم الدراسة الى فصل تمييدي وفصلين ،فلقد
تناولت في الفصل التمييدي ظاهرة قابيلة التنفيذ لاللغاء ومخاطر الغاء السند التنفيذي مثل استحالة
او تعذر إعادة الحال الى ماكانت عليه قبل التنفيذ وعدم كفاية التنفيذ العكسي ومن ثم دور الكفالة
كنظام عالجي مرتبط بالتنفيذ المعجل وأخيرا الحاجة الى نظام وقف التنفيذ .وأما الفصل األول فكان
بعنوان طلبات وقف التنفيذ امام قاضي التنفيذ وذلك من خالل دعاوى التنفيذ الوقتية والموضوعية
والتي تعارف على تسميتيا في القانون االماراتي باشكاالت التنفيذ ،اما الفصل الثاني فكان بعنوان
وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن وقد تناولت في هذا الفصل طلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن
العادية وكذلك طلبات وقف التنفيذ امام محاكم الطعن غير العادية مع بيان النظام االجراءائي ليذه
الطلبات وبيان شروطيا.
وقد انتيى البح بالوصول الى بعض النتائج والتوصيات التي تضمنتيا الخاتمة.

ادات البحث الرئمسمة :قانون االجراءات المدنية االتحادي رقم ( )11لسنة  1991وتعديالته.
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العنوان والدا ص بالاغة ا ن امزمة
Forced Execution Applications in the Light of the Federal Civil
Procedure Law No. (11) for the Year 1992
Abstract
This study deals with the legal system of applications for suspension in the
light of the Federal Civil Procedures Law No. 11 of 1992, because this system is
important in the prevention of risks to the debtor due to the cancellation of forced
execution due to the invalidity of the executive bond or the nullification of the
operation There is no doubt that allowing the implementation, despite its shortcomings
as such, would expose the debtor to undue and unjustifiable effects, especially as it
may amount to the expropriation of its money and its transfer to the impossible or
impossible to recover from it after the invalidity of execution. The STOP is a
preventive system through which the debtor or third party can apply against it to
prevent the risk of subject to enforceable execution. This study attempted to assess the
appropriateness and effectiveness of the suspension system in preventing forced
execution under the Civil Procedure Code And the division of the study into a
preliminary and two semesters. In the introductory chapter, it dealt with a feasible
phenomenon of cancellation and the risk of canceling the executive bond, such as the
impossibility or irreversibility of the case, as a system of treatment is linked to the
accelerated implementation and finally the need to stop the implementation of the
system. The second chapter was entitled Execution Requests by the Execution Judge
by means of temporary and objective enforcement actions, which are known to be
called in the UAE law. As well as the applications for stay of execution before the
Extraordinary Appeal Court with a statement of the procedural system for these
requests and the conditions of their application. The research ended with some
conclusions and recommendations included in the conclusion.

Keywords: Federal Civil Procedure Code No. 11 of 1992 and its amendments.
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أتقدم بالشكر واالمتنان لالستاذ الفاضل الدكتور  /السيد احمد خليل على تفضله أن قبل
اإلشراف على هذه الرسالة ،وعلى ما غمرني به من كرم أخالقه أثناء البح  ،وعلى توجيياته
وارشاداته التي كانت ليا األثر األكبر في إتمام هذه البح  .فرفع هللا قدره وأعلى منزلته ،ونفع
أمته به.
وأرفع شكري الخالص الى االساتذة األفاضل كل من االستاذ الدكتور  /مصطفى المتولي
قنديل والدكتور  /عبدهللا الخطيب الذين تكرما بقبول مناقشة هذه الرسالة ،وبذليما نفيس وقتيما في
تقويم هذا البح وتصويبه ،حتى يكتمل بكريم نصحيم وتوجيياتيم.
كما اتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى جامعة اإلمارات العربية المتحدة عنوان النجاح
والتقدم ،وإلى االساتذة األفاضل أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة.
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اهدي هذا العمل المتواضع
إلى الوالدين الكريمين حفظيما هللا
وإلى كل أفراد أسرتي
وإلى كل االصدقاء ،ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي الجامعية ،وكل زمالئي في العمل
وإلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية منذ طفولتي وحتى اآلن
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دقحدة
لقد وجد نظام وقف التنفيذ كحل وسط ييدف إلى الموازنة بين مصلحتين متعارضتين هما:
مصلحة الدائن في الحصول على حقه بسرعة وسيولة من خالل السندات التنفيذية التي تسكد الحق
الموضوعي المراد اقتضاسه والمنصوص علييا بموجب المادة ( )115من قانون اإلجراءات المدنية
االتحادي وبين مصلحة المدين في أال يتم التنفيذ على أمواله بسند تنفيذي الزال قابال لإللغاء .فيذه
السندات وإن كانت تتضمن تأكيدا قانونيا لوجود حق موضوعي جدير بالحماية التنفيذية ،إال أنيا
ليست محصنة ضد كل إلغاء كاألحكام واألوامر المشمولة بالنفاذ المعجل مثال .وصحيا أن القاعدة
المعمول بيا في القانون بأن العمل اإلجرائي ولو كان مشوبا بالبطالن يجب أن ينال حقه من الرعاية
إذا أخذ شكال قانونيا فيظل قائما ومنتجا لكل آثاره إلى أن يتم الحكم ببطالنه ،وبما أن التنفيذ الجبري
يعد من األعمال اإلجرائية فينطق عليه هذا الوصف ،ولكن اعتماد هذا الحل على إطالقة يسدي إلى
التضحية بمصلحة المدين ،وصحيا بأن اعتراضات المدين على التنفيذ الجبري كثيرا ما يكون القصد
منيا المماطلة – وهو الذي نراه في الواقع العملي -ولكن ماذا لو كانت هذه االعتراضات في محليا؟
فال يمكن التضحية بمصلحة المدين على حساب مصلحة الدائن إذا كانت اعتراضات المدين تنطوي
على أساس من الجد ،فال شك بأن السماح بالتنفيذ رغم العيوب التي تعتريه على هذا النحو من شأنه
أن يعرض المدين آلثار وخيمه ال مبرر ليا خاصة وأنيا قد تصل إلى حد نزع ملكيته ألمواله وانتقاليا
إلى من يستحيل أو يتعذر إعادتيا منه بعد الحكم ببطالن التنفيذ ،ومما ينبغي التنويه إليه إلى أن
الطبيعة القانونية ألعمال قاضي التنفيذ ال تجعليا من أعمال القاضي التي تحوز الحجية حتى البسيطة
منيا ،والنتيجة الحتمية المالزمة لذلك هي إذا قابلية التنفيذ الجبري لإللغاء بسبب بطالن العملية
()1

التنفيذية ذاتيا ،أو بطالن السند التنفيذي.

 1د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن – دار المطبوعات الجامعية طبعة -1111
ص.49

2

ويقصد بنظام وقف التنفيذ (عدم السير فيه أو امتناعه إذا لم يكن قد بدأ خالل مدة (عادة ال
تكون محدده مسبقا) وذلك بسبب حدو سبب من أسباب الوقف (عادة ما يكون قيام منازعة تستيدف
الحصول على حكم بهلغاء التنفيذ أو يسدي إلى إلغائه) يستوجب الوقف أو يجيزه ،بقوة القانون أو
بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم).

()1

إذا نظام وقف التنفيذ هو نظام وقائي يستطيع من خالله المنفذ ضده سواء المدين أو الغير
من اللجوء إليه للوقاية من مخاطر الخضوع للتنفيذ القابل لإللغاء.

دس اة الحراسة:
مشكلة الدراسة تتلخص في أننا بصدد مصلحتين متعارضتين :مصلحة الدائن في الحصول
على حقه بسرعة وسيولة ومصلحة المدين في عدم التنفيذ الجبري على أمواله بموجب تنفيذ معرض
لإللغاء سواء كان بسبب سندات تنفيذية معرضه لإللغاء أو بسبب عيب في العملية التنفيذية ذاتيا،
وبالتالي حول كيفية الوقاية من الخضوع للتنفيذ الجبري المعرض لإللغاء وفقا لقانون اإلجراءات
المدنية االتحادي ،طارحا عدة تساسالت من بينيا:
 -1لماذا شرع نظام وقف التنفيذ؟
 -1بيان مدى سلطة قاضي التنفيذ في وقف التنفيذ بناء على الدعاوى التنفيذية التي ترفع أمامه؟
وهل قاضي التنفيذ يختص بنظر جميع دعاوى التنفيذ أم فقط التي نص القانون على
اختصاصه بنظرها وفقا لنص المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية والتي نصت على
اختصاص قاضي التنفيذ بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية ولم ينص على نظر منازعات
التنفيذ الموضوعية ،في حين نجد أن أحكام المحكمة االتحادية العليا وأحكام محكمة تميز
دبي تشير إلى اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات الموضوعية ،ومن ناحية أخرى
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نجد أن المشرع قد نص على اختصاص المحاكم الموضوعية بنظر بعض الدعاوى
الموضوعية الموقفة للتنفيذ كدعوى االستحقاق ودعوى االسترداد؟ فما هو المعيار المحدد
الختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ خاصة الموقفه له
وهي المنازعات التي تيمنا في إطار هذه الدراسة؟
 -4بيان فيما إذا كان المشرع اإلماراتي قد وفق في عدم اشتراط اختصام جميع أطراف السند
التنفيذي في اإلشكال الوقتي وهو الذي يرتب وفقا للتنفيذ وفقا لضابط معين حسب نص المادة
 133من قانون اإلجراءات المدنيه أم أن هذه المادة ال بد ليا من تعديل حتى ال يستغل
الملتزم بالسند التنفيذي ويسخر الغير في رفع أشكال دون أن يتم اختصامه وبالتالي يمكن له
أن يرفع هو إشكاال آخر يعتبر بالنسبة له إشكاال أول؟
 -3هل المشرع اإلماراتي اشترط تبعية طلب وقف التنفيذ للطعن أم أنه لم يشترط ذلك وما مدى
جواز تقديم طلب وقف التنفيذ مستقال عن طلب الطعن أو بمعنى أخر مدى استقاللية طلب
وقف التنفيذ في القانون اإلماراتي؟
 -5كيفية الطعن على حكم وقف التنفيذ سواء كان هذا الحكم صادر عن قاضي التنفيذ أو كان
صادرا عن محاكم الطعن بنوعييا العادي وغير العادي؟
لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على نظام وقف التفنيد وخصائصه والجية المختصة بنظره
والشروط الواجب توافرها وكيف تم تنظيميا ومعالجتيا من قبل المشرع اإلماراتي؟
فيذه التساسالت بمجمليا تشكل مشكلة البح  ،وذلك ألن نظام وقف التنفيذ يعد من أهم صور
مشكالت التنفيذ الجبري والتي تثور أثناء عملية التنفيذ ،والتي تطرح على القاضي المختص لكي
يعمل سلطته في حدود واليته واختصاصه المنصوص عليه بموجب القانون ،لصدور حكم بوقف
التنفيذ أو االستمرار فيه.
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أهحاف الحراسة:
 اإلجابة عن األسئلة السابقة. بيان النظام القانوني الذي وضعه المشرع اإلماراتي من خالل قانون اإلجراءات المدنيةلوقف التنفيذ وذلك حتى يتمكن الذي لديه مصلحة أن يقيم دعواه أو طلبه بوقف التنفيذ ويكون
مقبوال قانونيا.
 إثراء المعرفة القانونية وإلقاء الضوء على الدعاوى التي ترفع أمام قاضي التنفيذ بغرضوقف التنفيذ وكذلك طلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن.

أهدمة الحراسة:
ترجع أهمية الموضوع في الدرجة األولى إلى الضرر الذي قد يحد

عند إلغاء السندات

التنفيذية المطروحة للتنفيذ على المنفذ ضده الخاضع للتنفيذ الجبري من صعوبة إعادة الحال إلى ما
كان عليه قبل التنفيذ واستحالة إعادته في أحيان أخرى ،وذلك لتعلق مصير التنفيذ كله على مصير
السند التنفيذي أو الحكم المطروح للتنفيذ ،فيذه األحكام سواء كانت أحكاما مستعجلة أم أحكاما
موضوعية معرضه لإللغاء في كثير من األحيان ألنيا قد تصدر في غيبة المنفذ ضده أو لخطأ في
اإلجراءات ،كما قد يتم إلغاء التنفيذ لعيب في العملية التنفيذية ذاتيا.فهذا ألغي السند التنفيذي أو أبطل
أمتنع المضي في التنفيذ ويسقط ما يكون قد تم من إجراءات ووجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه
قبل مباشرتيا ،فبهلغاء السند التنفيذي أو إبطاله يصبا التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته
كنتيجة حتمية لزوال سنده.فالسند التنفيذي هو الوسيلة الوحيدة التي أقرها المشرع لتأكيد وجوب حق
الدائن عند إجراءات التنفيذ وال يقبل من الدائن أو طالب التنفيذ دليال غيره.
وبما أن المشرع قد تطلب بأن يتم التنفيذ الجبري أمام القضاء وتحت إشرافه ،فهنه في نفس
الوقت لم يغفل الضرر الذي قد يصيب المنفذ ضده أو الغير من جراء إلغاء السند التنفيذي ،لذلك
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أوجد المشرع نظاما قانونيا وقائيا يستطيع من خالله المنفذ ضده اللجوء إليه للوقاية من الخضوع
للتنفيذ القابل لإللغاء وهذا النظام هو ما يعرف بوقف التنفيذ.
فاليدف من هذا النظام هو الوقاية من مخاطر إلغاء التنفيذ الجبري المعرض لإللغاء.

نطاق الحراسة:
ستتناول هذه الدراسة النظام القانوني لوقف التنفيذ في القانون االماراتي من خالل وطلب
وقف التنفيذ لدى قاضي التنفيذ وكذلك طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن العادية والطعن غير
العادي.

الدنهج الدتبع لاحارسة:
سوف اتبع في دراسة هذا الموضوع المنيج التحليلي من خالل النصوص القانونية الناظمة
لموضوع الدراسة وفقا لقانون االجراءات المدنية االتحادي رقم  11لسنة  1991وتعديالته.

طة البحث:
سوف نقسم خطة دارستنا لموضوع نظام وقف التنفيذ في ضوء القانون اإلماراتي إلى ثالثة
فصول على النحو اآلتي:

الفص التدهمحي  :حتدمة وقف التنفمذ
المبح األول :قابلية التنفيذ لإللغاء
المبح الثاني :مخاطر قابلية التنفيذ لإللغاء
المبح الثال  :دور الكفالة في عالج مشكلة الغاء التنفيذ
المبح الرابع :الحاجة لنظام وقف التنفيذ

الفص االو  :وقف التنفمذ بواسطة قاضل التنفمذ
المبح األول :وقف التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ من خالل المنازعات الوقتية
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المبح الثاني :النظام اإلجرائي لرفع المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذ
المطلب األول :االختصاص بنظر منازعات التنفيذ
المطلب الثاني :كيفية رفع المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذ وأثرها
المطلب الثال  :شروط المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذ
المبح الثال  :وقف التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ من خالل المنازعات الموضوعية
المطلب االول :دعوى رفع الحجز (دعوى بطالن الحجز)
المطلب الثال  :دعوى االستحقاق الفرعية

الفص الثانل :طابات وقف التنفمذ أدام دحا م الطعن
المبح األول :النظام اإلجرائي لطلب وقف التنفيذ إمام محاكم الطعن
المطلب األول:طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن العادي
المطلب الثاني :طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادي
المبح الثاني :الشروط الموضوعية في طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن
المبح الثال  :الحكم في طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن وكيفية الطعن عليه
المطلب األول :الطبيعة القانونية للحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن
المطلب الثاني :الطعن على الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ من قبل محاكم الطعن

ال اتدة

7

الفص التدهمحي :حتدمة وقف التنفمذ
تدهمح:
السند التنفيذي هو الوسيلة الوحيدة التي أقرها المشرع لتأكيد وجود حق الدائن في التنفيذ
الجبري ،كاألحكام واألوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلا التي تصدق علييا المحاكم
واألوراق األخرى التي يعطييا القانون هذه الصفة وفقا لنص المادة  115من قانون اإلجراءات
المدنية االتحادي ،وبما أن مصير هذا التنفيذ معلق كله على مصير السند التنفيذي فهن هذه السندات
التنفيذية ليست بمنجاة من تعرضيا لظاهرة اإللغاء ،وهذا اإللغاء يستوجب إعادة الحال إلى ما كان
عليه قبل التنفيذ .ولكن هذه اإلعادة ليست دائما ممكنة ،مما يعرض المدين إلى مخاطر ال يمكن تالفيا
نتيجة التنفيذ على أمواله.
إال أن المشرع لم يقف مكتوف األيدي تجاه هذه المشكلة وإنما أوجد نظاما وقائيا يحمي به
مصلحة المنفذ ضده أو الغير من تعرضيم لمخاطر قابلية التنفيذ لإللغاء وهو ما يعرف بنظام وقف
التنفيذ الذي يمكن من خالله أن يتالفى المدين مخاطر التنفيذ على أمواله.
وكما أن المشرع قد راعي مصلحة المدين فهنه راعي أيضا مصلحة الدائن وذلك من خالل
تنظيمه للتنفيذ المعجل لألحكام واألوامر المشمولة بالنفاذ المعجل ،فمنا للمحكوم له ميزة تنفيذ الحكم
االبتدائي قبل صيرورته نيائيا ،وفي نفس الوقت وضع ضمانات لمصلحة المحكوم عليه (المنفذ
ضده) تعالج اآلثار الناجمة عن ظاهرة إلغاء الحكم أو األمر المشمول بالنفاذ المعجل وهذه الضمانة
تتمثل في نظام الكفالة .لذا سوف نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباح وهي:
المبح األول :قابيلة التنفيذ لإللغاء
المبح الثاني :مخاطر إلغاء التنفيذ
المبح الثال  :دور الكفالة في عالج مشكلة إلغاء التنفيذ
المبح الرابع :الحاجة الى نظام وقف التنفيذ
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الدبحث األو  :قابامة التنفمذ لإللغا
لقد أحاط المشرع السند التنفيذي بضمانات لما يتضمنه من تأكيد للحق في التنفيذ تكفل حق
الدائن في اقتضاء حقه الموضوعي بموجب سنده ،ولكن في نفس الوقت لم يغفل مصلحة المدين أو
الغير في حال إلغاء السند التنفيذي "،فمن الالزم أن نضع موضعا متقدما في الذهن أن السند التنفيذي
وإن كان يتضمن تأكيدا قانونيا لوجود حق موضوعي جدير بالحماية التنفيذية ،إال أنه ليس بالضرورة
" محصنا " ضد اإللغاء ،وأن الطبيعة القضائية ألعمال التنفيذ ال تجعليا من أعمال القاضي التي
تحوز الحجية البسيطة .والنتيجة الحتمية المالزمة لذلك هي إذن قابلية التنفيذ لإللغاء :إما إللغاء السند
التنفيذي ذاته – وهو يقبل ذلك – وهو ما يسدي بالضرورة إلى إلغاء التنفيذ الذي كان قد تم استنادا
إليه ،وإما نتيجة إللغاء عملية التنفيذ ذاتيا – وإن ظل السند التنفيذي قائما – إذ أنه ليس بمنأى عن
()1

رقابة قضاء الحكم شأنيا في ذلك شأن أي عمل قانوني ".

واإللغاء قد يرد على الحكم ذاته ،فيسدي إلى زواله بما يتضمنه من قضاء وما يرتبه من
آثار ،هذا هو مدلول اإللغاء ومعناه المتوارد حال إطالق لفظه ،فيو يفيد إهدار الحكم وإعدام وجوده.
ومع ذلك فان اإللغاء قد يفيد مدلوال مختلفا حينما يرد ليس على الحكم ذاته وإنما على أثره التنفيذي
أو القوة التنفيذية .فيقتصر اإللغاء على ما ورد في شأنه ،فيسدي إلى زوال القوة التنفيذية للحكم وإن
()2

كان الحكم ذاته يظل قائما منتجا آلثاره األخرى.

مسدى ذلك إن التنفيذ يكون قابال إللغاء السند التنفيذي ذاته أو إللغاء قوته التنفيذية ويضاف
إلى ذلك سبب ثال

لإللغاء وهو بطالن إجراءات التنفيذ من قبل القاضي المختص ،فالتنفيذ ليس

بمنأى عن رقابة المشرع وخصوصا عندما أوجب أن يتم التنفيذ الجبري أمام القضاء وتحت إشرافه،
وذلك عندما نص في المادة  119من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي على أنه " يجري التنفيذ

 1د .احمد خليل المرجع السابق  ،صفحة .9،2
 2د  .أحمد ماهر زغلول – آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها ص  119طبعة  – 1991دار النيضة العربية للنشر.
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تحت إشراف قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي
التنفيذ " ،وكذلك نص المادة  111باختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل
في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بهصدار األحكام والقرارات واألوامر
المتعلقة بذلك.
والتنفيذ الجبري ما هو إال عبارة عن الحلقة األخيرة من حلقات إجراءات الحصول على
الحماية القضائية وبالتالي يخضع للنظريات واألحكام العامة المتعلقة بقانون القضاء ما لم ينص على
()1

خالف ذلك ،وكذلك حماية حقوق من تمسيم إجراءات التنفيذ من الغير.
 األحام القضائمة

وكل السندات التنفيذية تعتبر قابلة لإللغاء ،فاألحكام القضائية هي أكثر السندات شيوعا في
الحياة العلمية وأكثرها تأكيدا لوجود الحق على نحو يجعليا جديرة بأن يسبغ علييا المشرع حماية
تنفيذية لكنيا ليسة بمنجاة من القابلية لإللغاء وهو ما يستتبع قابلية التنفيذ لإللغاء بدوره ،ولكن ليس
كل األحكام التي تصدرها المحاكم تصلا كسندات تنفيذية وإنما فقط أحكام اإللزام دون غيرها ،أما
()2

األحكام المقررة والمنشئة فيي ال تصلا أن تنفذ جبرا.

وكثرا ما نراه في الحياة العملية بهدارة التنفيذ بأنه يتم قيد طلبات تنفيذ لألحكام القضائية التي
تصدر من المحاكم المدنية والتجارية واألحوال الشخصية ،وتكون صادره في دون حضور المحكوم
عليه أو المنفذ ضده (أي انيا تصدر بمثابة الحضوري) ،وعندما يتفاجأ المحكوم عليه بقرار توقيع
الحجز التنفيذي على أمواله دون علمه بصدور الحكم المنفذ بمقتضاه علما يقينيا ،فهنه دائما ما يلجأ
إلى استئناف هذا الحكم حتى عندما يكون نيائيا.

 1د .عاشور مبروك التنفيذ الجبري ص  14الطابعة الثانية  ، 1111أكاديمية شرطة دبي .
 2د .أحمد خليل  -طلبات وقف التنفيذ – ص11
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ومن باب أولى عندما يكون الحكم ابتدائيا ولكن قابل للتنفيذ أي بالنسبة للتنفيذ المعجل لألحكام
فطبقا للقاعدة العامة أنه ال يجوز تنفيذ األحكام جبرا ما دام الطعن فييا باالستئناف جائزا إال إذا كان
النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به وفقا لنص المادة  1/117من قانون
اإلجراءات المدنية فينا ايضا يسارع المحكوم عليه إلى االستئناف إللغاء هذا الحكم سند التنفيذ.ويقصد
بالتنفيذ المعجل تنفيذ الحكم قبل األوان العادي إلجرائه ،أي قبل أن يصير حائزا لقوة الشيء المحكوم
به ،وهو استثناء من القاعدة العامة في التنفيذ ،وهو تنفيذ غير مستقر فيبقى التنفيذ إذا بقى سنده وأيدته
()1

محكمة الطعن ويزول وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم ،وليذا يوصف بأنه مسقت.

وقابلية إلغاء التنفيذ في حالة النفاذ المعجل واردة فيي حماية للوضع الظاهر وهي ال تمس
أصل الحق أو المراكز القانونية للخصوم ،فالمشرع أراد حماية مصلحة المحكوم له من الضرر الذي
قد يلحقه في حالة انتظاره ألن يكون الحكم حائزا لقوة األمر المقضي ،وبالمقابل حماية مصلحة
المحكوم عليه من جراء تنفيذ الحكم بحالة االستعجال ،فأراد المشرع رفع الحرج في كلتا الحالتين
ولتحقيق التوازن اإلجرائي بين المراكز القانونية المختلفة ،أجاز في الحالة األولى للمحكوم له طلب
النفاذ المعجل على خالف القاعدة العامة في التنفيذ العادي لألحكام وأجاز للمحكوم عليه في الحالة
الثانية طلب وقف تنفيذ الحكم.فهما أن يرضى المحكوم عليه بالحكم االبتدائي المشمول بالنفاذ المعجل
فيقبل ما يتم تنفيذه ،وإما أن يطعن فيه ،فهذا رفض الطعن أو حكم بعدم قبوله ،أستقر ما تم تنفيذه،
()2

وإما أن يقبل الطعن فيزول الحكم وما تم تنفيذه.

 1د .على عبدالحميد تركي  /شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون اإلجراءات المدنية االتحادي رقم  11لسنة 1991
متضمنا آخر تعديالت بالقانون رقم  11لسنة  1113ص 111
 2د  .محمود مصطفى يونس  /المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لمجموع المرافعات المدنية والتجارية رقم
 14لسنة  1921وتعديالته بالقانون رقم  71لسنة  1117والتشريعات المكملة له ص  22,29دار النيضة العربية
1114
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 األوادر اى رائض
وكذلك األمر بالنسبة للسندات التنفيذية األخرى مثل األوامر على عرائض فيي دائما
معرضة لإللغاء ألنيا تصدر في غيبة من صدرت ضده.
ويمكن تعريف األوامر على عرائض بأنيا تلك التي تصدر على عريضة من قبل القاضي
المختص في األحوال التي يسما فييا القانون ،والتي يجوز للخصم استصدارها في غفلة من خصمه.
فيي نظام قانوني إجرائي ييدف به الطالب في الحصول على الحماية الوقتية القضائية في الحاالت
التي تقضي بطبيعتيا السرعة والمباغتة دون المساس بأصل الحق لدرء خطر أو دفع ضرر يخشى
وقوعه.

()1

وطبقا لنص المادة  112من قانون اإلجراءات المدنية فهن األوامر على عرائض تكون
واجبة النفاذ بقوة القانون وبغير كفالة ما لم ينص في األمر على تقديم الكفالة ،لذا فيي تنفذ بالرغم
من قابليتيا للتظلم منيا أو بالرغم من التظلم فييا بالفعل ،لذلك فقد عامليا المشرع معاملة األحكام
المستعجلة ،وشمليا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
والحكمة من شموليا بالنفاذ المعجل القانوني أنيا غالبا ما تأمر باتخاذ إجراء سريع ووقتي
أو تحفظي ،كما أنيا بطبيعتيا تتطلب مفاجأة من صدرت عليه ،مما يقتضي تنفيذها دون انتظار أو
تري  .على أن شموليا بالنفاذ المعجل القانوني ال يحول دون المطالبة أمام المحكمة المرفوع أماميا
التظلم بوقف ذلك النفاذ إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم ترجا معه إلغاء األمر.

()2

وهنا نقول بأن احتمالية إلغاء األمر على عريضة المنفذ بمقتضاه أو المطروح للتنفيذ واردة
في كثير من األحيان ،وذلك نظرا لغياب مبدأ المواجية وما يترتب علييا من حقوق وأهميا حق

 1د .على عبدالحميد تركي شرح إجراءات التنفيذ الجبري ص  124اليامش رقم 4
 2د .عاشور مبروك – التنفيذ الجبري – دارسة التفنيد الجبري لدولة اإلمارات ص .151
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الدفاع ألنيا تصدر في غيبة الصادر ضده هذا من جانب ،ومن جانب آخر ما نراه من بعض القضاة
بهصدارهم ألوامر على عرائض دون االهتمام بهجراء التحقيق البسيط للوقوف على صحة االدعاءات
التي يدعييا طالب األمر ،أو على األقل أن يسأل طالب األمر لكي يستشعر منه بعض النقاط التي
ترجا حقيقة طلبه.
لقد رأينا بأنه يتم إصدار أوامر على عرائض كتسليم األمتعة مثال دون التأكد من أحقية
ملكيتيا لطالب األمر أو أنه يوجد بشأنيا نزاع حول ملكيتيا ،وبعد التنفيذ يتم إلغاء األمر بعد التظلم
منيا لكونيا ادعاءات كيديه أو أنه يوجد بصددها خالف موضوعي حول ملكيتيا ،كذلك من األوامر
على عرائض التي دائما ما يتم إلغائيا األوامر التي تصدر بهلزام الصادر ضده بتسليم طالب األمر
جواز سفره ألنيا غالبا ما تكون ادعاءات كيدية ،لذلك نييب بالقضاء إلى تفحص ادعاءات طالب
األمر من خالل مستنداته وسساله للوقوف على حقيقة طلبه ،وذلك طبعا دون المساس بأصل الحق،
لما ليذا األمر من توفير الوقت لقاضي التنفيذ وأعوانه ومراعاة لمصلحة المطلوب ضده وتفاديا من
إلغاء التنفيذ القائم على األوامر على عرائض.
 أوادر األحا
أما بالسبة ألوامر األداء فيي أيضا قابلة لإللغاء ،فنظام أمر األداء هو نظام استثنائي قصد
فيه التسيير على الدائن وتبسيط اإلجراءات دون أن يضار هو أو خصمه.

()1

فأوامر األداء قد تقبل

الطعن ومن ثم اإللغاء ولذلك ال يجب أن تكون هي بمنجاة من وقف القوة التنفيذية ليا إذا صدر أمر
األداء مشوال بالنفاذ المعجل فهن الصادر عليه األمر يستطيع أن يطلب وقف النفاذ المعجل من
المحكمة االستئنافية طبقا ألحكام المادة  143من قانون اإلجراءات المدنية.

 1أحمد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ص.193
 2د.علي عبدالحميد تركي – شرح اجراءات التنفيذ الجبري ص.199

()2
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فقد نصت المادة  134من قانون اإلجراءات المدنية على أنه " استثناء من القواعد العامة
في رفع الدعوى ابتداء تتبع األحكام الواردة في المواد التالية أذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال
األداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقوال معينا بنوعه ومقداره....إلخ"
فقبل تعديل هذه المادة بالقانون رقم  41لسنة  1115كان يقتصر استصدار أمر األداء على
ديون النقود فقط دون المنقول المعين بنوعه ،ونحن نقول أنه بعد هذا التعديل وإضافة إمكانية
استصدار أمر األداء على المنقول المعين بنوعه ومقداره ،فأن احتمالية إلغاء التنفيذ القائم على هذه
األوامر قد أتسعت ،ألنه غالبا ما يتم التظلم في هذا األمر لما يثيره المنقول من منازعات تجعل التظلم
منه واردة في كثر من األحيان ،وبالتالي قابلية إلغاء التنفيذ القائم بشأنه وارده ،هذا فضال عن أن أمر
األداء قد يكون قابال لالستئناف بدال من التظلم.
 أح ام الدح دمن
يصدق ما سبق ايضا على احكام المحكمين ويقصد بيا االتفاق على طرح النزاع على
أشخاص معنيين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به .ويكون هذا االتفاق تبعا
لعقد معين يذكر في صلبه ويسمى شرط التحكيم ،وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين
()1

الخصوم ،ويسمى في هذه الحالة مشارطة التحكيم.

وإذا كانت النظم القانونية المختلفة تجيز للخصوم االلتجاء إلى التحكيم في المنازعات التي
يجوز فييا الصلا بدال من االلتجاء إلى القضاء وذلك لما يحققه من المزايا العديدة وتجنبا لبعض
المثالب التي قد تترتب على اللجوء إلى القضاء ،إال أن هذه النظم قد علقت أمر تنفيذها على خضوعيا

 1د .أحمد أبو الوفا – إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية – ص  111طبعة  1115مكتبة الوفاء القانونية للنشر.
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لرقابة قضائية الحقة ،نظرا ألن أحكام المحكمين تصدر من أشخاص لم يخصصوا لنظر الخصومات
()1

وإصدار األحكام ،بل قد ال يكون على دراية بأحكام القانون والمرافعات.

وال تكون أحكام المحكمين واجبة التنفيذ إال بأمر يصدره القضاء بتنفيذها وذلك حتى يراقب
عمليم ويتحقق من خلوه من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه ،ويتحقق من انتفاء ما يمنع تنفيذ
أحكاميم ،فال يتصور أن يترك المشرع والية القضاء ألشخاص عاديين من غير رقابة وال أشراف.

()2

والمشرع اإلماراتي كغيره من النظم لم يخرج عن هذا األمر فقد نصت المادة  1/115من
قانون اإلجراءات المدنية " بأنه ال ينفذ حكم المحكمين إال إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم
قلم كتابيا وذلك بعد االطالع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من إنه ال يوجد مانع من تنفيذه ".

()3

وبما أن أ حكام المحكمين تعد من السندات التنفيذية فيي ليست بمنأى من قابليتيا لإللغاء،
وإن كانت ال تقبل الطعن فييا بأي طريق من طرق المقررة ألحكام القضاء ،إال أنه يجوز للخصوم
طلب بطالن أحكام المحكمين بدعوى أصلية أو بدعوى فرعية عندما تنظر المحكمة المصادقة علية
()4

وفقا لنص المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية.

 1أ .د .عاشور مبروك  -التنفيذ الجبري -دارسات في التنفيذ الجبري لدولة اإلمارات العربية المتحدة ص  171طبعة
 – 1111أكاديمية شرطة دبي كذلك د .مصطفى المتولى قنديل – الوجيز في التنفيذ الجبري لدولة االمارات ص.131
 2د .أحمد أبو الوفاء المراجع السابق ص .114
3

نصت المادة  141من قانون اإلجراءات المدنية على أن تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يطبق بشأنيا
األحكام المنصوص علييا في المادة  145من ذات القانون والخاصة بتنفيذ األحكام والسندات واألوامر األجنبية .أنظر
في ذلك د .على عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري اإلماراتي ص .434

 4وقد نصت المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي على الحاالت التي يجوز فييا للخصوم طلب بطالن أحكام
المحكمين وهي:
أ .إذا كان قد صدر بغير وثيقة أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدوده
ب .إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضيم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة
اآلخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فييا موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية االتفاق
على التحكيم أو من محكم ال تتوفر فيه الشروط القانونية.
ج .إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثرت في الحكم ،علما بأنه ال يمنع من قبول البطالن تنازل
الخصم عن حقة فيه قبل صدور حكم المحكمين.وقد قضي بأنه "ولما كانت دعوى بطالن حكم المحكم حسبما تقيده
المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما إلى حكم المحكمين بوصفه
عمال قانونيا وتنصب على خطأ في اإلجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطالن التمسك
بيا قد أوردتيا المادة المشار إلييا على سبيل الحصر بحي ال يقاس علييا وال يتوسع في تفسرها وهي جميعا تتعلق
باالتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم ،والعيوب التي تتعلق باالتفاق على التحكيم هي صدور الحكم بغير وثيقة
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وأخيرا يمكن القول بأن كل السندات التي سبق ذكرها ليست بمنجاة من ظاهرة قابلتيا لإللغاء
وبالتالي قابلية التنفيذ القائم بموجبيا لإللغاء أيضا كنتيجة حتمية إللغاء السند المنشأ ليا.
إن احتمالية تالشي ظاهرة إلغاء السند التنفيذي ال تكفي لتالشي ظاهرة إلغاء التنفيذ فالواقع
أن التنفيذ الجبري وما ينطوي عليه من خطورة بالنسبة للخاضع له قد استلزم من المشرع أن ينظم
قواعده بحي

يسير وفقا لخطوات محددة وداخل إطار من الشروط الشكلية والموضوعية ،تحمي

المدين من أي تعسف يقوم به الدائن ،كما تحمي الغير من أن يمس التنفيذ حقوقه .ولم يكن كافيا
التحقق من قانونية التنفيذ أن يجعله المشرع تحت إشراف قاضي التنفيذ ،فيذه الرقابة القضائية ال
تغني عن ممارسة أصحاب المصلحة لحقيم األساسي في الدعوى القضائية حتى في مجال التنفيذ،
عن طريق المنازعة في العملية التنفيذية ذاتيا واستصدار حكم بهلغائيا لعدم قانونيتيا لسبب ال يرجع
إلى السند التنفيذي ذاته ،وإنما إلى الشروط القانونية األخرى إلجراءات التنفيذ والتي تتعلق بالحق
في التنفيذ الذي يجرى التنفيذ القتضائه أو بمحله أو أطرافه.

()1

ويمكن القول بأن رقابة قاضي التنفيذ ال تضمن دائما صحة التنفيذ ،وبالتالي لم يغفل المشرع
حق المتضرر أو صاحب المصلحة من اللجوء إلى القضاء من خالل اإلجراءات القانونية التي
وضعيا المشرع تفاديا لما قد يترتب عليه من أضرار يتعذر تداركيا من خالل المنازعات أو
االعتراضات التي يمكن ليم رفعيا أمام قاضي التنفيذ من خالل الدعاوى الوقتية والموضوعية ،فقد
نص المشرع اإلماراتي في المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية اختصاص قاضي التنفيذ دون

تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت الوثيقة أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام ،أما تلك التي تتعلق بخصومة
التحكيم تكون سببا كذلك في بطالن حكم المحكمين فقد حددتيا المادة المشار إلييا وهي صدور حكم من محكمين لم
يعينوا طبقا للقانون أو صدوره من بعضيم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة اآلخرين أو أخال المحكم بقواعد
المرافعات المشار إلييا أو قوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم ،مما مفاده أن أي منازعة
يثيرها أحد أطراف التحكيم طعنا في الحكم في غير الحاالت السابقة أو متعلقة بقواعد اإلثبات أو بتقدير الحكم أو
إغفاله في الفصل في بعض الطلبات أو بعدم صحة أو كفاية أسباب حكمة فهنيا ال تصلا سببا للنعي على حكم المحكم
بالبطالن وتكون غير مقبولة " (الطعنان رقم  111 ،114لسنة  1114س  7ق .أ) أنظر في ذلك مجموعة األحكام
والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الدوائر المدنية والتجارية واإلدارية السنة القضائية السابعة –1114
المكتب الفني ص .133
 1أ.د أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص .14،13
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غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة وبهصدار
األحكام والقرارات المتعلقة بذلك.
وهذا ما سوف نبينه الحقا عند حديثا عن نظام وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ من خالل
الدعاوى الموضوعية والوقتية التي ترفع أمامه.
وهكذا يمكن أن يحد إلغاء للتنفيذ رغم بقاء سنده قائما ،وذلك عند بطالن العملية التنفيذية
لسبب ذاتي فييا ،لذلك فهنه لم تتأكد عملية التنفيذ على نحو مطلق ليس عند مجرد تحصن السند
التنفيذي ضد أي ألغاء ،وإنما بعد تحصنيا هي أيضا بسقوط الحق في االعتراض علييا أو بالفصل
()1

في االعتراض في غير صالا مقدميا وذلك بحكم بات.

الدبحث الثانل :د اطر إلغا التنفمذ
قد يقال بأنه ال توجد مشكلة إذا تم إلغاء السند التنفيذي باعتباره السبب المنشئ للحق في
التنفيذ وذلك بأعمال قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ باعتبارها إحدى الضمانات
العامة التي قررها المشرع لحماية المدين من المخاطر التي يتعرض ليا من جراء التنفيذ على أمواله
وباعتبارها نتيجة حتمية إللغاء السند التنفيذي ،بحي
التنفيذ الملغي.

يسترد ما قد أوفاه المنفذ ضده للدائن نتيجة

()2

إال أن الواقع العملي يقول أن قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ال تكفي لجبر
المخاطر التي يتعرض ليا المدين عند إلغاء التنفيذ ،فتطبيق هذه القاعدة قد تكون مستحيلة في بعض

 1المرجع السابق ص .13
 2د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص .15
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الفروض ،وحتى ولو كانت ممكنه فدائما ليست ميسورة وخصوصا عندما يجد المنفذ ضده أن أمواله
قد نزعت من ملكه وأصبحت في ملك غيره بدون رجعة.
ولذلك سوف نتكلم أوال عن مضمون قاعدة إعادة الحال إلى ماكنت عليه قبل التنفيذ واألسس
التي ترتكز عليه هذه القاعدة وثانيا عن مخاطر إلغاء التنفيذ.

أوال :دضدون وأساس قا حة إ احة الحا إلى دا انت امه قب التنفمذ
يقصد بقاعدة إعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل التنفيذ أن يرد المحكوم عليه في حكم
اإللغاء ما سبق أن استوفاه بموجب الحكم الملغي.

()1

 -1دضدون قا حة إ احة الحا الى دا انت امه قب التنفمذ
ويمكن القول بأن قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ هي من األثر المترتب
على إلغاء الحكم أو القرار القضائي بعد تنفيذه ،فمفاد إلغاء الحكم هو زواله بما يالزمه من آثار ،فهذا
كان الحكم قد تم تنفيذه فهن إلغاء الحكم يسدي إلى إلغاء التنفيذ الذي استند إليه وإزالة ما ينجم عن هذا
التنفيذ من آثار وهو يقتضى إعادة تسكين الخصوم في ذات المراكز القانونية التي كانوا فييا قبل
تنفيذ الحكم المغلي.
وتجد قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ سندا تشريعيا وسندا فنيا ،فاألساس
التشريعي ليذه القاعدة في القانون المصري نص المادة  171من قانون المرافعات فيما يتعلق بهلغاء
الحكم من محكمة النقض إذ نصت على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع .....واألعمال
()2

الالحقة للحكم المنقوص متى كان ذلك الحكم أساسا ليا".

 1د .األنصاري حسن النيدياني  /التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية  /دار الجامعة الجديدة للنشر طبعة سنة  1119ص
.111
 2المرجع السابق ص .111
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أما في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي فنجد السند القانوني ليذه القاعدة هو نص المادة
 125والتي نصت على أنه " -1يترتب على نفض الحكم إلغاء جميع األحكام التي أتخذ الحكم
المطعون فيه أساسا ليا وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرتيا -1.وإذا كان الحكم لم ينقض إال في
جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق باألجزاء األخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض".
وطبقا ليذا النص فهنه إذا نقضت محكمة الطعن الحكم ترتب عليه زوال الحكم وزوال
األحكام التي بنيت عليه أو ترتبت عليه فتزول بالتالي أعمال وإجراءات التنفيذ التي اتخذت بحي
يجب إعادة تسكين الخصوم في ذات المراكز القانونية قبل التنفيذ.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم  133لسنة 7ق.أ حينما قررت (ولئن كان من
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للحكم القطعي الذي يصدر من محاكم أول درجة حجية منذ
صدوره إال إنيا حجية مسقتة تقف بمجرد رفع االستئناف عنه وظلت موقوفة إلى أن يقضي في
االستئناف ،فهذا تايد صار الحكم حائزا قوة األمر المقضي تمنع من معاودة النظر في موضوع
الدعوى التي صدر فييا بدعوى تالية عمال بالمادة  39من قانون اإلثبات في المعامالت المدنية
والتجارية ،وتبقى له هذه القوة قائمة حتى ولو طعن فيه بالنقض طالما لم يكن قدر صدر فيه حكم
بنقضه .وإال أنه عمال بالمادة  125من قانون اإلجراءات المدنية إذ نصت على أنه يترتب على
نقض الحكم إلغاء جميع األحكام التي أتخذ الحكم المطعون فيه أساسا ليا وذلك أيا كانت المحكمة
التي أصدرته ،فهن الحكم الذي كان قد أتخذ الحكم المنقوض أساسا له يعتبر منقوضا أيا كان وجه
الرأي فيه ،ويستوى في ذلك أن يكون الحكم الناقض سابقا على الحكم التالي المطعون فيه أو الحقا
عليه طالما تضمنت أوراق الطعن في الحكم األخير الدليل على نقض الحكم األول ذلك أن الفصل
في الطعن التالي إنما يأتي مقررا لمركز جديد ترتب بقوة القانون ال تملك محكمة النقض اإلخالل
بحجيته والتي اتخذت أساسا للحكم التالي المطعون فيه حاليا .ولما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم
وفق مذكرته الشارحة ألسباب استئنافه......مما كان يتعين أعمال األثر الحتمي للحكم الناقض بعدم
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االعتداد بحجية الحكم المدفوع بسابقة الفصل فيه بعد أن زالت عنه حجيته وفقد أساسه الذي بني
عليه بنقضه ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتقيد بحجية ذلك الحكم وقضى بتأييد الحكم
المستأنف فيما قضى به بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فييا ....فأنه يكون معيبا بمخالفة
()1

القانون بما يوجب نقضه.

 -1أساس قا حة إ احة الحا إلى دا انت امه فل الفقه
هناك رأى إن التزام المحكوم عليه في حكم اإللغاء بهعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل
التنفيذ نتيجة إللغاء السند التنفيذي ،إلى أن الحق في التنفيذ حق معلق على شرط فاسخ.حي

يقول

(بأن اعتماد القاعدة المتقدمة – أي قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ – على الخصائص
واألوصاف القانونية للحق في التنفيذ الذي يثبت للدائن في رابطة االلتزام بمقتضى حكم يقبل الطعن
فيه .فالحق في التنفيذ الذي يعترف القانون للدائن في هذه الحالة ليس حقا باتا ،وإنما حق معلق على
شرط فاسخ هو أال يلغى الحكم في مرحلة الطعن).

()2

وال يستقر الحق في التنفيذ على وجه ثابت وبات إال باكتمال حصانة الحكم داخل اإلجراءات
بامتناعه على إمكانية الطعن فيه ،وإذ يعلق القانون الحق في التنفيذ على شرط فاسخ هو أن ال يلغى
()3

الحكم في مرحلة الطعن ،فهن الشرط في هذه الحالة يكون مصدره القانون.

وفي حقيقة األمر فهن هذا التصور وجد إنكارا من فقه القانون المدني الذي ال يعترف بهمكان
وجود الشرط دون أن يكون مصدره إرادة أطراف العمل القانوني.

 1محكمة النقض – المكتب الفني  -مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض السنة القضائية السابعة
 1114الطعن رقم  133لسنة 7ق.أ ص .1211
 2انظر في ذلك د .أحمد ماهر زغلول -آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها ص .54
 3المرجع السابق ص .57
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لذلك ظير هنالك رأي مخالف ليذا الرأي وهو األقرب والصحيا من وجية نظرنا والذي
يرى أن أساس قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ هو زوال السبب المنشئ للحق في
التنفيذ أي زوال السند التنفيذي ذاته ،فالحق في التنفيذ يدور مع السند التنفيذي وجودا وعدما.

()1

ونحن نرى بأن األساس الفني لقاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ هو القانون
نفسه بدليل نص المادة  125من قانون اإلجراءات المدنية والتي تقابليا نص المادة  171من قانون
المرافعات المصري ،ناهيك عن النتائج التي قد تترتب لو أخذنا بالرأي األول والذي يأسس على أن
أساس قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ على تعلق الحكم المطروح للتنفيذ على شرط
فاسخ وهو عدم إمكانية إلغاءه من قبل محكمة الطعن وبأن الحق في التنفيذ ال يستقر على وجه ثابت
إال باكتمال حصانة الحكم ذاته داخل اإلجراءات بامتناعه عن الطعن فيــه وذلك ألن الشـــــرط أمر
خارجي بالنسية للحق في التنفيذ هو أمر خارجي أو إنه أمر عارض يلحق االلتزام بعد تكوينه أو
يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق ،أما وجود الحكم فيو ليس أمرا عارض أو أمرا خارجيا
بالنسبة للحق في التنفيذ.
كذلك الحال لو أخذنا بيذا الراي وتحقق الشرط الفاسخ فيه فاألصل فيه ال يكون بأثر رجعي
حي إن الشرط عندما يكون مصدره هو القانون ال يكون له أثر رجعي باستثناء الحاالت التي ينص
القانون على أثر رجعيتيا.

()2

فاألمر الواقع خالف ذلك فهذا ألغي السند التنفيذي وجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل
التنفيذ بأثر رجعي بحي يعتبر كان لم يكن.

 1د .األنصاري حسن النيداني – التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية ص .111
 2د .األنصاري حسن النيداني – التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية ص .111
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وفي حقيقة األمر فهن أعمال قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ (التنفيذ العكسي)
ليست بيذه السيولة التي يمكن أن يتصورها الشخص العادي وخصوصا إذا كان التنفيذ المباشر
يتضمن هدم بناء أو طرد المستأجر من العقار محل التنفيذ.

ثانما :تححمح أو حصر د اطر إلغا التنفمذ
أوال :استحالة أو تعذر إ احة الحا إلى دا انت امه قب التنفمذ
إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الملغي تعني رد األموال التي يتم التنفيذ علييا،
()1

بذات الحالة التي كانت علييا عند التنفيذ ،وملحقاتيا من ثمار وخالفه وكذلك مصاريف التنفيذ.

ويكمن القول بأن أساس االلتزام برد ما تم استيفاسه نتيجة الحكم الملغي في قاعدة دفع غير
المستحق ،وقوام هذه القاعدة هو االعتراف بحق من أدى شيئا ليس واجبا عليه في استرداد ما
أدارة.

()2

ونحن نرى أساس هذه القاعدة في نص المادة  411من قانون المعامالت المدنية حي
نصت على أن يصا استراد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين
زال سببه بعد إن تحقق.وكذلك الحال بالنسبة لنصوص المواد  413من قانون المعامالت المدنية
والمادة  411و 411من نفس القانون.
وفي أحقية األمر ال توجد مشكلة في إمكانية إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ إذا
كان محل التنفيذ مبلغا من المال أو منقوال مثليا ،لكن تثور المشكلة عندما يكون محل التنفيذ عينا

 1د .أحمد خليل طلبات وقف التنفيذ ص .15
 2د .األنصاري حسن المرجع السابق ص .117
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معينة بالذات منقوال كان أم عقارا فيستحيل الرد العيني إذا كان نتيجة التصرف في العين إلى الغير
حسن النية واكتسابه ملكيتيا ،أو نتيجة هالكيا أو تلفيا وهي تحت يد طالب التنفيذ الملغي.

()1

ويعتبر من قبيل اليالك الذي يستحيل إعادة حالته إلى ما كانت علييا قبل التنفيذ ،إن يكون
الحكم الملغي الذي تم تنفيذه قد قضى بفسخ عقد زمني أو إبطاله كالحكم بطرد المستأجر من العين
المسجرة أو بفسخ عقد توريد ،وكان العقد من العقود المحددة المدة ،ثم ألغي الحكم نتيجة الطعن فيه
بعد أن كانت مدة العقد قد انتيت.
ففي هذه الحالة فهن الرد العيني يستحيل ،ذلك إن األداءات في العقود الزمنية أو المستمرة
يتحدد مقدار محليا على أساس الزمن بحي

يعد الزمن من العناصر المعقود علييا ،فمضي الزمن

ينقص في كم العقد إلى أن ينتيي تماما بانتياء الزمن المعقود عليه .وذلك فهن انقضاء الزمن يعد
عقدة أمام تسكين األطراف في نفس المراكز القانونية التي كانوا فييا قبل صدور الحكم الملغي
()2

وتنفيذه ،فما مضى من زمن ال يعود.

ونحن نقول حتى ولو لجأنا إلى القاعدة التي تقول بأنه إذا استحال الرد العيني فهنه يصير
إلى الرد بمقابل ،فهن المنفذ ضده في الحكم الملغي ليس بمنجاة من تعرضه للمخاطر ،فلجوئه إلى
القضاء للحصول على المقابل النقدي قد يكلفه الكثير من العناء والمصاريف وربما يتعرض لخسارة
في حالة الحكم له بتعويض يقل عن القيمة الحقيقية للعين التي كانت محل التنفيذ العيني ،فأمر
التعويض يندرج تحت سلطة المحكمة الموضوعية بحسب ظروف كل حالة معروضة علييا.
وهذا قد نراه في الحياة العملية وخاصة عند تنفيذ األحكام الصادرة من لجان فض المنازعات
اإليجارية والتي يحكم فييا بطرد المستأجر للعين المسجرة.

 1د.أحمد خليل المرجع السابق طلبات وقف التنفيذ ص .15،11
 2د .أحمد ماهر زغلول – آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها ص .411،417
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فلو افترضنا بأنه قد صدر حكم بهخالء المستأجر وطرده من العين المسجرة بموجب مثال
نص المادة  14من الباب السابع المتعلق في أسباب إخالء المستأجر من قانون اإليجار رقم ()11
لسنة  1111الخاص بهمارة أبو ظبي .فأنه إذا تبين للمحكمة بأن المحكوم له قد خالف نص المادة
السفة وفقا للبند  7والتي تنص في حالة عدم قيام المالك بشغل العين المسجرة فعليا بغير عذر مقبول
خالل ثالثة أشير من تاريخ اإلخالء أو شغلة لمدة تقل عن سنة أو في حال قيامة بتأجيرها إلى
مستأجر آخر بعد إخالءها من المستأجر ،جاز الحكم للمستأجر بالعودة لشغل العقار مع التعويض له
أو بأي منيما ،وللجنة أن تقرر مقدار التعويض المناسب على أن ال يتجاوز مقداره أجرة سنة.
فهنه وفقا ليذا النص يتعين على المنفذ ضده المستأجر أن يلجأ إلى القضاء للحكم له من جديد
بشغل العقار مع التعويض له أو بأي منيما ،فتقدير التعويض متروك للجنة أن تقدر مقدار التعويض
المناسب ،ناهيك عن المصاريف التي سوف بتكبدها لرفع الدعوى باإلضافة إلى األضرار التي
تعرض ليا والتي ال تساوي مقدار التعويض الذي سوف يحكم له.

ثانما :حم صالحمة ح م ا لغا لاتنفمذ الع سل و حم فامته
نقول بأن الحكم الصادر بهلغاء السند التنفيذي سواء كان الحكم صادرا عن محكمة االستئناف
أو صادرا عن محكمة النقض يعتبر كل منيما سندا تنفيذا إلعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا كان
الحكم قد نفذ جبرا ،إال أن األمر ليس بيذه السيولة في الحياة العملية.
فهن تحقيق ذلك في الواقع الملموس لن يكون ميسرا ،فهزالة التنفيذ الذي تم يعني قيام المستفيد
من التنفيذ الملغي برد ما استوفاه عينا ،فهذا كان قد قبض أية مبالغ نقدية وجب ردها وإذا كانت قد
أخليت عين من شاغليا وجب أعادتيا إليه ،وإذا كان الرد مستحيال صار إلى الرد بمقابل نقدي وهكذا.
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فاذا لم يقم الملتزم بالرد اختيارا ،فأن إجباره على التنفيذ يستلزم سندا تنفيذا توافرت فيه
الشروط الالزمة القتضاء الحق جبرا ،ثم قيام صاحب الشأن بطلب التنفيذ جبرا أو ما يعرف باسم
()1

التنفيذ (العكسي) ألنه يستيدف إعادة األطراف إلى الحالة التي كانت علييا قبل التنفيذ.

ويرى جانب من الفقه بأن حكم اإللغاء الصادر من محكمة الطعن ال يصلا ألن يكون سندا
تنفيذا إلعادة الحال إلى ما كانت عليه إال إذا دل بذاته على توافر شروط الحق على االقتضاء الجبري
وهي تحقق الوجود وتعين المقدار وحلول األداء ،فهذا تخلف شرط من هذه الشروط كما لو لم يحدد
نوع أو مقدار األموال المطلوب ردها )2(،فهنه يلزم الحصول على حكم جديد إلعادة الحال إلى ما
كانت عليه ،وال يستثنى من ذلك إال أحكام النقض ،إال أن هذا الرأي محل نظر ،فحكم اإللغاء الذي
ألغي حكما بعد تنفيذه يكون في جميع األحوال سندا تنفيذا إلعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ،
دون حاجة إلى حكم جديد إلعادة الحال ،إما شروط الحق الذي يجرى التنفيذ القتضائه فيي متوافرة
حتما في حكم اإللغاء يكمله ما أشار إليه من حكم قضى بهلغائه مع االستعانة بأوراق تنفيذ الحكم.

()3

ونحن نقول بأن حكم اإللغاء صحيا أنه يعد سندا تنفيذا بهعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل
التنفيذ وبالتالي ال حاجة إلى اللجوء للقضاء الستصدار حكم جديد ،ألنه يشتمل على حكم ضمني
بهعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ .إال إنه في الحياة العملية يستحيل إعادة الحال إلى ما كانت
عليه قبل التنفيذ وخاصة إذا هلك الشي محل التنفيذ.
ودليل ذلك نجده في رد األشياء المثلية ،فهذا كان المدين قد قام هو نفسة بتنفيذ االلتزام وذلك
بتسليم األشياء المحكوم بيا في الحكم الملغي ،فيتم الرد في هذه الحالة بقيام المحكوم عليه في حكم

 1د .أحمد خليل طلبات وقف التنفيذ ص .17
 2انظر في ذلك د .فتحي والي التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية – دار النيضة العربية ص  34اليامش رقم
( )5طبعة جامعة القاهرة .1995ويقصد بيا الشروط التي يجب توافرها في السند التنفيذي الذي ينفذ جبرا والتي نصت
علييا المادة  115من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي والخاصة بشروط السند التنفيذ في الفقرة األولى حي نصت
على أنه " ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال اإلداء ".
 3د .فتحي والي -التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية –ص  34اليامش رقم (.)5
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اإللغاء برد أشياء من نفس النوع والصنف والمقدار للمحكوم له ،فهن لم يفعل جاز للمحكوم له في
حكم اإللغاء إن يحصل علييا بشرائيا على نفقة المحكوم عليه بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه
في حالة االستعجال .ولكن حكم اإللغاء ال يصلا في هذه الحالة كسند تنفيذي القتضاء هذه المبالغ بل
يتعين علي المحكوم له اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بتقديرها وإلزام المحكوم عليه بيا،
ويمكنه في هذه الحالة اقتضاءها بالحجز على أمواله.

()1

ويتضا لنا من هذا الفرض بأن حكم اإللغاء ال يصلا كسند تنفيذي إلعادة الحال إلى ما
كانت عليه قبل التنفيذ وإنما يجب أن يتبع المحكوم له في حكم اإللغاء إلى طريق آخر إلعادة الحال
إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري القتضاء حقه في حال عدم التنفيذ
االختياري.
كذلك الحال إذا كان التنفيذ الملغي قد تم بطريق الحجز ونزع الملكية أو تم بطريق التنفيذ
المباشر ولكن الرد العيني كان مستحيال ،فلن يصلا حكم اإللغاء عادة كسند للتنفيذ العكسي ،وذلك
الختالف هذا التنفيذ عن محل التنفيذ الملغي ،فيذا المحل األخير هي أموال المدين التي تم بيعيا
بالمزاد العلني أو عين معينة بالذات بينما محل التنفيذ العكسي سوف يكون مقابال نقديا الستحالة الرد
()2

العيني.

ثالثا :حم فامة التنفمذ الع سل
من المعلوم أن التنفيذ الجبري يسبب ضررا للمنفذ ضده من جراء التنفيذ على أمواله بالحجز
والبيع ،فقد ال يكفى حق المحكوم له في حكم اإللغاء في استرداد ما دفع بغير حق في إزالة األضرار
الناجمة عن تنفيذ الحكم الملغي ،وخاصة إذا كان الحق في الرد عند إلغاء حكم صادر بطرد المستأجر
من العين المسجرة يمنحه الحق في العودة إلى العين وتمكينه من االنتفاع بيا ،فهن ذلك ال يعوضه

 1د .األنصاري حسن النيداني – التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية ص .111
 2د .أحمد خليل مرجع سابق – طلبات وقف التنفيذ ص .12
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عما أصابه من ضرر نتيجة حرمانه من االنتفاع بالعين المدة التي انقضت من تاريخ التنفيذ وحتى
إلغاء الحكم ،فربما يكون قد أستأجر عين أخرى وتكبد مصاريف ونفقات إضافية بسبب هذا التنفيذ.
وإذا كان التنفيذ يكفل للمنفذ ضده في استعادة سلطاته التي كانت مقيدة أثناء الحجز ،إال إن هذا اإللغاء
لن يرفع الضرر الذي لحق به قبل اإللغاء ،وخاصة إذا كانت نتيجة الحجز تسول إلى انتقال أموال
المنفذ ضده إلى الغير حسن النية نتيجة البيع .وصحيا إن هذا اإللغاء يعطي الحق للمنفذ ضده في
استرداد أمواله إال أن هذا الحق مقيد بأال يكتسب الغير حقا على هذا المال وهو ما يحد نتيجة بيع
()1

المنقول للغير حسن النية.

ويرى جانب من الفقه أنه ال يثبت للمحكوم له في حكم اإللغاء الحق في التعويض إال إذا
توافرت أركان المسئولية التقصيرية كاملة من خطأ وضرر وعالقة سببية.

()2

وهذا الرأي يدل على أن استحالة التنفيذ العكسي تتيا للمحكوم له في حكم اإللغاء الحق في
الرجوع على المنفذ له في الحكم الملغي بالتعويض ولكن هذا التعويض يتطلب فيه اللجوء إلى القضاء
من جديد للحكم له بالتعويض وكذلك عليه إثبات الضرر الذي أحاط به.
فالقاعدة إذن هي إن المسئولية المدينة عن تنفيذ الحكم الملغي ال تقوم إال بثبوت الخطأ وال
يكفي لقيام مسئولية المحكوم له في الحكم الملغي والذي بادر إلى تنفيذه رغم الطعن فيه إن يثبت
المنفذ ضده استنادا إلى الحكم إن الضرر قد لحقة من جراء هذا التنفيذ .وإنما يشترط في قيام المسئولية
إثبات إن هذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ ثابت ومحدد يعزو إلى خصمة اقتران سوءا بهجراءات
()3

الحصول على الحكم الملغي بهجراءات تنفيذه.

 1انظر في ذلك د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص  12ود .األنصاري حسن النيداني – التنفيذ المباشر ص .113
 2انظر في ذلك د .األنصاري حسن النيداني المرجع السابق ص .113
 3د .أحمد ماهر زغلول – أثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها ص  421و.421

27

ويذهب الرأي الراحج في الفقة والقضاء الى أن طالب التنفيذ يكون مسسوال عن تعويض
المنفذ ضده عن االظرار التي تلحقة من جراء تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل في حالة إلغاء هذا
الحكم ،وذلك دون اشتراط أي خطأ في جانبه ولو كان حسن النية .ويرجع ذلك الى أن النفاذ المعجل
يجرى على مسسوليتة ألنه كان من األحرى به أن يتري حتى يصبا الحكم نيائيا.

()1

ويتضا من هذا كله إن مجرد قيام المحكوم له في الحكم الملغي بتنفيذ الحكم ال يعتبر ذلك
خطأ بذاته موجبا اللتزامه بالتعويض ولو كان الحكم الذي قام بتنفيذه هو حكم مشموال بالنفاذ المعجل،
ما لم تكن إجراءات التنفيذ ذاتيا مشوبة باستخدام الحيلة أو الخداع أو الغش ،كذلك إن مجرد خسارة
المحكوم له في الحكم الملغى بالطعن ال يعتبر في حد ذاته خطأ موجبا للتعويض ما لم تكن إجراءات
الحصول على الحكم مشوبة بالحيلة أو الغش.

()2

وأخيرا نقول بأن ظاهرة إلغاء السند التنفيذي تكشف لنا عن أخطار يتعرض ليا المنفذ ضده
يصعب تداركيا أو قد يستحيل عليه ذلك.

الدبحث الثالث :حور ال فالة فل الج دس اة إلغا التنفمذ
إن المشرع في أغلب التشريعات لم يغفل المخاطر التي قد يتعرض ليا المدين من خالل
التنفيذ المعرض لإللغاء ،لذلك أوجد المشرع نظاما يمكن وصفه بأنه نظام تأميني أو عالجي يحد من
بعض اآلثار التي يتعرض ليا المدين في حالة إلغاء الحكم المشمول بالنفاذ المعجل وهذا النظام
يعرف بالكفالة.
فقد يتمثل هذا الخطر في إعسار طالب التنفيذ فال يستطيع المنفذ ضده إن يستوفي حقه منه
بعد إلغاء التنفيذ ،وللتأمين ضد هذه المخاطر كان من العدالة أن يعلق القانون حصول التنفيذ في كثير

 1انظر في ذلك د .مصطفى المتولى قنديل – الوجيز في التنفيذ الحبري لدولة االمارات ص.111
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من األحيان قبل الشروع فيه على تقديم الكفالة .لذلك سوف نتكلم في هذا المبح عن الكفالة وصورها
ومن ثم تقدير نظام الكفالة.

أوال :تعرف ال فالة
يقصد بالكفالة في هذا الصدد كل ضمانة شخصية أو مالية يقدميا طالب التنفيذ تكون كافية
()1

لصيانة حق المنفذ ضده في إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ألغي التنفيذ.

واألصل أن التنفيذ المعجل يكون بغير كفالة ،فال يلتزم المحكوم له بتقديم كفالة إال إذا أقرت
المحكمة بذلك ،فالكفالة جوازيه للمحكمة تخضع لسلطتيا التقديرية ،فليا إن تأمر بيا أو ال تأمر ،طبقا
لظروف الدعوى بعد الموازنة بين مصلحة طالب التنفيذ والمنفذ ضده ،والدليل على إن الكفالة جوازيه
للمحكمة ما نصت عليه المادة  112من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي في فقرتيا الثانية حي
نصت على أنه " يكون التنفيذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو األمر على تقديم كفالة".
فالكفالة في كل األحوال هي وسيلة عالجية ،فيي ال تمنع التنفيذ العاجل وإنما تدفع القاضي للحكم به
مطمئنا إلى حماية حقوق المحكوم عليه ،إذ أنه إذا ألغي الحكم وكان المحكوم له معسرا ،أمكن إعادة
الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ من خالل الكفالة.

()2

 1د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص  ،11ويختلف معنى الكفالة المقصودة في هذا الصدد عن الكفالة المدنية فقد
عرفت المادة  1151من قانون المعامالت المدنية االتحادي الكفالة المدنية بأنيا " ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة
مدين في تنفيذ التزامه" فالكفالة في القانون المدني عقد بين الكفيل والدائن ،أما المدين األصلي فليس ضمن عقد الكفالة،
وقد نصت المادة  1157من قانون المعامالت المدنية االتحادي على كيفية انعقاد الكفالة في الفقرة األولى والثانية حي
نصت:
أ -تنعقد الكفالة بلفظيا وبألفاظ الضمان.
ب -ويكفي النعقادها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.
أما المشرع المصري فقد عرف الكفالة المدنية في نص المادة  771في القانون المدني المصري قائال " الكفالة عقد
بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعيد للدائن بأن يفي بيذا االلتزام إذا لم يوف به المدين نفسه" فنجد إن نص
القانون المدني المصري جاء صريحا بأن الكفالة هي عقد كسائر العقود( .أنظر عقد الكفالة في القانون المدني د.
مصطفى عبدالجواد حجازي – دار الكتب القانونية – مصر – طبعة  1111ص .13
 2د .أحمد هندي أصول التنفيذ الجبري ص .21
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واألصل إن المشرع جعل النفاذ المعجل القانوني بدون كفالة افتراضا منه إن رجحان وجود
الحق المحكوم وحاجته في تنفيذ التزامه تنفيذا معجال يشكالن من القوة واألهمية ما يبرر التنفيذ بدون
()1

كفالة.هذا ما لم ترى المحكمة الحكم بيا.

والسسال الذي يطرح نفسه هل الكفالة مطلوبة فقط في حالة التنفيذ المعجل لألحكام أم أيضا
مقرره في حالة التنفيذ العادي للحكم؟
لإلجابة على هذا السسال نقول أن الكفالة هي وسيلة عالجية استخدميا المشرع لعالج آثار
إلغاء العملية التنفيذية أو كما يقال بانيا ضمانا إلعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ،فيي ال
تمنع التنفيذ العاجل ،وان كانت تدفع القاضي للحكم به ،مطمئنا إلى حماية حقوق المحكوم عليه .في
حالة أسعار المحكوم له مستندا علييا إلى إمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا إلغي الحكم ،كما
أنيا من ناحية أخرى تشجع القاضي إلى األمر بوقف النفاذ العادي لألحكام ،إذا تبين للقاضي بأن هذا
الوقف قد يضر المحكوم له ،فانه من خالل الكفالة التي يأمر بيا ضمان كاف لتعويضه.

()2

فاذا كان وقف التنفيذ يمثل ضمانة وقائية قوية لصالا المحكوم عليه ،فان الكفالة تمثل كذلك
وسيلة عالجية مقنعة لتحقيق نفس الغرض ولكن بدرجة أقل فعالية.

()3

وإذا كانت الكفالة في التنفيذ المعجل لألحكام جوازيه فما هو موقف المشرع اإلماراتي من
ذلك وهل أوجد المشرع اإلماراتي نصا قانونيا يوجب فيه على القاضي إن يأمر بتقديم الكفالة في
الحكم أو األمر المشمول بالنفاذ المعجل؟ أم أن الكفالة جوازيه في جميع األحوال سواء كانت التنفيذ
المعجل بقوة القانون أو كان النفاذ المعجل قضائيا؟

 1د .علي عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري ص .134
 2يأخذ على نظام الكفالة بان تقدير التعويض مسبقا عن األضرار التي قد يتعرض ليا المحكوم لصالحه بالكفالة وقبل
وقوعيا فيه كثيرا من الصعوبات ،فاألصل هو ارتباط التعويض بالضرر الفعلي الذي يتعرض له المضرور لكي يمكن
تقديره .انظر في ذلك د .احمد ماهر زغلول –أصول التنفيذ الجبري –اليامش رقم ( )1ص .191
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نقول إن المشرع اإلماراتي جعل الكفالة جوازيه للقاضي في جميع األحوال سواء كان التنفيذ
المعجل بموجب القانون أم كان نفاذا معجال.
وباستقرائنا لقانون اإلجراءات المدنية االتحادي في المواد الخاصة بتنفيذ اإلحكام المشمولة
بالنفاذ المعجل ،لم نجد نصا قانونيا يوجب على القاضي أن يحكم لطالب األمر بتقديم كفالة سواء كان
التنفيذ واجب بقوة القانون أم غير ذلك.فنص المادة  112من قانون اإلجراءات المدنية جاء صريحا
في ذلك حي نصت المادة  112في فقرتيا الثانية على أنه " ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم
ينص في الحكم أو األمر على تقديم كفالة ".
كذلك الحال بالنسبة للتنفيذ المعجل القضائي والذي أوردته المادة  119من ذات القانون
حي نصت على أنه " يجوز للمحكمة بناء على طلب ذي الشأن شمول حكميا بالنفاذ المعجل بكفالة
()1

أو بدونيا".

لذلك نقول بأن المشرع اإلماراتي جعل الكفالة أمرا جوازيا للمحكمة في جميع األحوال،
فالكفالة بالنسبة إليه في األصل جوازية واالستثناء على ذلك هو إذا اشتمل الحكم أو األمر على

 1النفاذ المعجل القانوني ورد على سبيل الحصر وال يجوز التوسع في وذلك وفقا لنص المادة  112من قانون اإلجراءات
المدنية حي نصت "  -1النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في األحوال اآلتية:
أ .األحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتيا.
ب .األوامر الصادرة على عرائض.
 -1ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو األمر على تقديم كفالة
إما بالنسبة للنفاذ المعجل القضائي فيو بجوز التوسع فيه وفقا لنص المادة  119هي وردت على سبيل المثال ويستفاد
من ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من هذه المادة والتي نصت على إنه " في أية حالة أخرى ،إذا كان يترتب على
تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على إن يبين ذلك في الحكم بيانا كافيا.

31

تقديميا ،في هذه الحالة البد لطالب التنفيذ إن يلتزم بتقديميا قبل بدء التنفيذ .فالكفالة تكون وجوبية
فقط عند الحكم بيا من قبل القاضي في الحكم أو األمر المشمول بالنفاذ المعجل.

()1

ثانما :تقحمر نظام ال فالة
إن المستقرئ لنظام الكفالة يجده مرتبطا ارتباطا وثيقا بنظرية النفاذ المعجل لألحكام ،ولذلك
فيو نظام ييدف من خالله المشرع إلى معالجة األثر المترتب على تنفيذ الحكم أو األمر المعجل في
حالة إلغاءه من قبل من محكمة االستئناف ،فعندما يسما المشرع بتنفيذ حكم ابتدائي لمجرد أنه
مشمول بالنفاذ المعجل فهنه يعلم في الوقت نفسه أنه يسما بتنفيذ غير مستقر فيو دائما معرض
()2

لإللغاء.

ولذلك نرى بأن هذا النظام غير كاف لمعاجلة المخاطر المتولدة من قابلية السند التنفيذي
لإللغاء وذلك من عدة جوانب منيا:
أ .أن نظام الكفالة الذي نص عليه المشرع اإلماراتي ال يعدو كونه نظاما عالجيا لألضرار
التي قد تترتب على إلغاء التنفيذ المشمول بالنفاذ المعجل فيو حل عالجي آلثار إلغاء التنفيذ
المبني على األحكام واألوامر المشمولة بالنفاذ المعجل ،وليس حال وقائيا توقف أثر هذا
اإللغاء ،كما إنيا مرتبطة دائما بالتنفيذ المعجل لألحكام االبتدائية فيي تعالج بعض أثار إلغاء
هذه األحكام ،ولكن هذا الحل ال يعالج ظاهرة إلغاء السندات التنفيذية األخرى ،فحتى األحكام
اإلنتيائية أيضا معرضه لإللغاء وكذلك باقي السندات التنفيذية األخرى كأحكام المحكمين

 1بعكس الحال بالنسبة للمشرع المصري ،فهنه قد أورد استثناء من األصل العام لمبدأ جوازية الكفالة في النفاذ المعجل
وذلك في المسائل التجارية وبنص القانون على وجوبية الكفالة فييا .حي أورد المشرع المصري نصا خاصا لتقرير
النفاذ المعجل ووجوب تقديم الكفالة وهو ما نصت عليه المادة  129من قانون المرافعات المصري ،فقد نصت هذه المادة
على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لألحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بشرط تقديم الكفالة ،وعليه فهن
الكفالة بالنسبة للمواد التجارية تكون واجبه بنص القانون دون حاجة إلى النص علييا في الحكم .د.عزمي عبدالفتاح
مصطفى –قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات –دار الفكر العربي  1991-1991ص 111كذلك د .عاشور
مبروك –التنفيذ الجبري ص.125
 2د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ – ص .13،15
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والمحررات الموثقة والسندات األجنبية ،فيي جميعيا ليست بمنجاة من قابليتيا لإللغاء،
وعليه بالتالي فهن نظام الكفالة بالنسبة لباقي السندات التنفيذية الغير مشمولة بالنفاذ المعجل
()1

ال تحصله فييا كضمانة إلعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.

ب .أن المشرع اإلماراتي نص على جوازية الحكم بالكفالة في جميع الفروض سواء كان النفاذ
المعجل قانونا أو قضائيا ،وهذا ما نصت عليه المادة  1/ 122ويكون النفاذ المعجل بغير
كفالة ما لم ينص في الحكم أو األمر على تقديم كفالة ،وكذلك الحال بالنسبة في النفاذ المعجل
القضائي ففي المادة  199من ذات القانون نص المشرع على أنه " يجوز للمحكمة – بناء
على طلب ذي الشأن -شمول حكميا بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونيا في األحوال اآلتية،"....:
فأمر الحكم بالكفالة متروك للقاضي فيو يحكم بيا أو ال يحكم بيا وقد يترتب على ذلك أن
يحكم القاضي بتنفيذ المعجل المشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة وبالتالي يجد المنفذ ضده
عند إلغاء السند التنفيذي بدون ضمانة تكفل حقه في إعادة الحال إلى ما كانت عليه ،وخاصة
إذ تم التصرف بالمال محل التنفيذ إلى الغير حسن النية.
ت .ومن جية نظرنا إن أكثر ما يأخذ على نظام الكفالة حتى في حاالت الحكم بيا هو ترك أمر
اختيار طريقتيا لطالب التنفيذ ،فيو مخير بين الطرق التي حددتيا المادة  141من قانون
اإلجراءات المدنية االتحادي.
وينتقد البعض أمر ترك الخيار لطالب التنفيذ في تحديد الكفالة ،فيرى البعض أنه كان من
األفضل تحديدها بمعرفة المحكمة كما هو جاري العمل به في القانون الفرنسي الجديد في المادة
 ،511فالقاضي هو صاحب السلطة في تحديد الضمان الذي يقدمه طالب التنفيذ ،فالحكمة عندما
تقضي بالكفالة تحدد طريقيا وطبيعتيا ونطاقـيا )2(،فيي توازن بين مصلحة طالب التنفيذ ومصلحة

 1المرجع السابق ص .15
 2د.عزمي عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبري ص .112
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المنفذ ضده إذا تم إلغاء السند التنفيذي المشمول بالنفاذ المعجل ،إما ترك الخيار لدى طالب التنفيذ في
اختيار الكفالة فهنه من وجية نظرنا يفتا مجاال لرفع دعاوى المنازعة في مدى كفاية الكفالة وبالتالي
ضياع وقت وجيد القضاء في نظر مثل هذه الدعوى وكذلك وقف التنفيذ نتيجة رفع هذه الدعاوى
وضياع الحكمة من وراء التنفيذ المعجل.
ونرى من الناحية العملية إنه عندما يقرر القاضي أمرا ما فدائما نرى أنه يكون مقبوال لدى
المتخاصمين ويكون أكثر احتراما لدييم ،إما ترك الخيار لطالب التنفيذ فهنه بالتأكيد يكون دائما محال
للنزاع.
 .ليست جميع الطرق التي حددتيا المادة  141من قانون اإلجراءات المدنية يتصور تطبيقيا
بالنسبة لجميع حاالت التنفيذ المعجل ،كما لو أريد تنفيذ حكم معجل بيدم جدار ،كما لو أريد
تنفيذ حكم بيدم جدار مثال فأن قيمة الكفالة تتحد ليس فقط بالنظر إلى نفقات اإلزالة ،وإنما
يراعي في هذا التحديد نفقات إعادة بناء الحائط ،وجبر ما قد يلحق بالمحكوم عليه من
أضرار إضافية نتيجة إزالة الحائط اذا توافرت شروط استحقاق التعويض عن هذه األضرار
بطبيعة الحال ،فالقاعدة ــ أن قيمة الكفالة تتحدد بما يكفى إلزالة آثار تنفيذ الحكم على وجه
()1

كامل وتام.

كما أنه بعض صور الكفالة ال تكفي لتعويض الضرر الذي قد يلحق بالمنفذ ضده من جراء
بيع أمواله أو أشياء ذات قيمة خاصة لديه إذا آلت إلى مشتر حسن النية وال يمكن استردادها منه،
فمثل هذه األشياء ال يمكن أن يعوضيا الرد بمقابل عيني فيذه األشياء ذات قيمة ذاتية بالنسبة للمنفذ
()2

ضده.

 1د .فتحي والي – التنفيذ الجبري ص 23
 2د .احمد خليل –طلبات وقف التنفيذ ص.11،17
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كذلك بالنسبة إلى تسليم الشيء إلى حارس مقتدر في حالة فقده ،حي إن فقد هذا الشي يدخل
صاحب الحق سواء كان طالب التنفيذ أو المنفذ ضده في سلسة من اإلجراءات الطويلة السترداد حقه
هو في غنى عنيا ،ناهيك إنه ال يجوز تقديم طريقة أخرى بخالف الطرق الثال التي حددها القانون.
()1

وليس هناك تفضيل لطريق على آخر فالملزم بالكفالة هو صاحب االختيار.

الدبحث الرابع :الحا ة إلى نظام وقف التنفمذ
ال شك إن السماح بالتنفيذ الجبري بموجب سندات تنفيذية معرضة لإللغاء من شأنه أن
يعرض المدين آلثار وخيمة قد تصل إلى نزع ملكيته لماله وانتقاليا إلى من يستحيل أو يتعذر
استعادتيا منه بعد الحكم ببطالن التنفيذ يتم إلغاء سند التنفيذ ،لذلك شرع نظام وقف التنفيذ كوسيلة
وقائية من اآلثار التي قد تنتج عن ظاهرة قابلية التنفيذ لإللغاء وضد مخاطر استحالة صعوبة إعادة
الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ،فوقف التنفيذ يقصد به عدم السير فيه (أو امتناعه إذا لم يكن قد
بدأ) خالل مدة (عادة ال تكون محدده مسبقا) وذلك بسبب حدو

سبب من أسباب الوقف (عادة ما

يكون قيام منازعة تستيدف الحصول على حكم بهلغاء التنفيذ أو يسدي إلى إلغائه) يستوجب الوقف
أو يجيزه ،بقوة القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم.

()2

كما توجد هناك أسباب أخرى تدعو إلييا الحاجة إلى نظام وقف التنفيذ وهي:
أوال :أن الحلول التي وضعيا المشرع كنظام الكفالة ال تمثل حال وقائيا ،وإنما هي حلول
عالجية تواجه مشكلة إلغاء التنفيذ وأضراره ،في حين إن نظام وقف التنفيذ نظام وقائي من شأنه أن

 1د.احمد هندي –أصول التنفيذ الجبري ص23
 2د .احمد خليل –طلبات وقف التنفيذ ص 49
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يحد من ظيور مشكلة استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وخاصة إلى ما تم وقف
التنفيذ قبل البدء فيه أو إنيا تحد من هذه المشكلة إذا حد التنفيذ وتم الوقف قبل تمامه.

()1

ثانما :إن نظام وقف التنفيذ يقدم حال عاما وشامال لكل أنواع التنفيذ ،فيو يصلا وسيلة
لتوقي التنفيذ القابل لإللغاء أيا كان طريق هذا التنفيذ وأيا كان سبب قابليته لإللغاء ،سواء كان التنفيذ
المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز ،وأن يقف دون تمام التنفيذ القابل لإللغاء سواء كان هذه الوقف
يرجع إلى العملية التنفيذية ذاتيا أو إلى السند التنفيذي أيا كان نوعه.

()2

أما بالنسبة إلى الحلول األخرى مثل دعوى عدم االعتداد بالتنفيذ فيي ال تمثل سوى حل
جزئي تواجه مشكلة إلغاء التنفيذ في بعض فروضيا دون الفروض األخرى.
ثالثا :إن نظام وقف التنفيذ هو نظام يتوافق مع مبدأ الحماية الوقتية السريعة ،وبالرغم من
حرص القانون على إعطاء الدائن حقه وبهجراءات تنفيذية سريعة وقبل أن يصير الحق أو اإلجراء
محصنا من أي إلغاء ،كان البد بالمقابل أن تكون الوسيلة التي تحمي حق المدين من أخطار إلغاء
التنفيذ وسيلة سريعة هي األخرى ،فنظام وقف التنفيذ يعد صورة من صور الحماية القضائية الوقتية
أو المستعجلة تسبغيا المحكمة المختصة على المحكوم عليه دفعا لألضرار التي تصيبه من جراء
()3

التنفيذ أثناء نظر الطعن.

رابعا :خلو نظام وقف التنفيذ من العيوب التي قد تسجل على غيره من الوسائل األخرى
التي تحد من مخاطر قابلية التنفيذ لإللغاء )4(.فلو نظرنا إلى نظام الكفالة في التشريع اإلماراتي وفقا
لنص المادة  141من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي لوجدنا الكفالة تخضع لتقدير المحكمة،

 1د .احمد خليل -المرجع السابق ص 31
 2د .احمد هندي – التنفيذ الجبري في دولة االمارات – ص111
 3د .أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ الجبري ص 157كذلك د .أحمد خليل طلبات وقف التنفيذ ص31
 4د ،احمد خليل المرجع السابق ص34
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فمدى اقتدار الكفيل يخضع من عدمه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ويدخل في ذلك الكفالة
الشخصية وكذلك الكفالة العينية ،وكثيرا ما تحد

المنازعة في مدى كفاية الكفالة ،وقد قضي بأن

تحديد الكفالة بمبلغ معين أقل من قيمة ما حكم به يجعل الضمان منتج وال يحقق اليدف الذي أستيدفه
المشرع من اشتراطه تقديم الكفالة بدون تحديد ،يبدو إنه ال يلزم أن تكون الكفالة مساوية لقيمة الحق
()1

الذي يراد التنفيذ القتضائه.

وهذا األمر طبعا قد يلحق بالمدين إذا ما ألغي الحكم ضررا ،ألن قيمة المبلغ المحدد يخضع
لتقدير المحكمة وربما ال يساوي الضرر الذي قد يصيب المدين إذا ما ألغي التنفيذ وأقتضى األمر
إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
 -1وقف التنفمذ مدث حدامة ا اة ودتوازنة فل نفس الوقت:
شرع نظام وقف التنفيذ للموازنة بين مصلحتين متعارضتين مصلحة الدائن في تنفيذ فوري
وسريع لحقه الذي أكده له القانون بموجب السندات التنفيذية وبالقوة التنفيذية التي تتيا له مباشرة
إجراءات التنفيذ الجبري ضد مدينه اقتضاء للحق محل السند التنفيذي ،وبين مصلحة المدين والتي
تقتضى أال يجرى التنفيذ إال اقتضاء لحق ثابت وال يكون من العدالة أن يتم إخضاع المدين إلجراءات
التنفيذ الجبري تنفيذا لحكم قلق قابل لإللغاء في مرحلة الطعن.
ووقف التنفيذ تفرضه طبيعة الحماية المستعجلة ،فقوام هذه الحماية هي مجموعة من التدابير
العملية التي ترمي إلى تالفي ضرر محدق على وشك الوقوع أو إيقاف مضاعفاته وتداعياته
المستقبلية إذا كان قد وقع بالفعل.

()2

 1د.محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذ الحبري في دولة االمارات ص113
 2د.أحمد ماهر زغلول – أثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها ص .11
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 -1وقف التنفمذ ال مدث دحاباة دطاقة لادحمن وال مدث ضررا دحضا لاحائن
حرص المشرع على وضع قواعد من شأنيا التعجيل في حصول الدائن على حقه وهذا من
خالل القواعد القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري ،ولكن في نفس الوقت ال يمكن التضحية بمصلحة
المدين إذا كانت لديه اعتراضات جدية على التنفيذ الخاضع له .فبالرغم من أن اعتراضات المدين
على التنفيذ الجبري كثيرا ما تكون بقصد المماطلة ،إال أنه ال يمكن السماح بالتنفيذ الجبري على
المدين إذا كان هذا التنفيذ تعتريه عيوب ومن شأنه أن يعرضه ألثار وخيمة ال مبرر ليا وخاصة إذا
كان التنفيذ يسدي إلى حد نزع ملكيته ألمواله وانتقاليا إلى من يستحيل أو يتعذر استعادتيا منه بعد
الحكم ببطالن التنفيذ.
هذا األمر ال يعني بأن المشرع قد وقف في صف المدين على حساب مصلحة الدائن في
الحصول على حقه ،ألن وقف التنفيذ وتعطيله ال يتقرر عادة إال بموجب حكم يصدر من القضاء،
وقد تطلب القانون لذلك توافر شروط الحماية المطلوبة من استعجال وترجيا للحق ،بل أن المشرع
()1

قد تشدد في درجة االستعجال المبرر إلصباغ الحماية الوقتية للمدين والمتمثلة في وقف التنفيذ.

لذلك فقد حرص النظام القانوني لوقف التنفيذ على أن يضمن للدائن مصالحه المشروعة
بالرغم من وقف التنفيذ ويجلى هذا األمر في صور كثرة من خالل اآلتي:
أوال :أعطي المشرع الدائن الحق في االعتراض على الحكم أو األمر الصادر بوقف التنفيذ
وذلك من خالل الطعن عليه بمجرد صدوره ،ألنه حكم بهجراء وقتي وهي مسألة فرعية ليست متعلقة

 1د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص  31،37ونري ذلك من خالل نص المادة  175و 171من قانون اإلجراءات
المدنية والتي من اشتراطه على أن يكون الضرر جسيم ويتعذر تداركه.
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في أصل الحق وإنما هو متعلق فقط بطلب الحماية الوقتية وبالتالي يجوز استئنافه وقفا لنص المادة
()1

 151من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.

ثانما :إن نظام وقف التنفيذ ليس إلغاء للحكم ،بل هو مجرد تدبير وقتي ليس له أثرا سوى
الحيلولة دون االستمرار في التنفيذ أو إتمامه.
ثالثا :وضع المشرع ضمانات من خالل النص على أن للمحكمة المختصة بطلب الوقف أن
تأمر بتقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيال بصيانة حق الدائن إذا ما زالت عقبة وقف التنفيذ.
رابعا :نجد أن المشرع قد ح

()2

محكمة النقض إذا أمرت بوقف التنفيذ على اإلسراع في

الفصل في الطعون التي تقرر فييا وقف تنفيذ الحكم ،وذلك حتى ال يضار المطعون ضده من جراء
عدم استطاعته تنفيذ الحكم طوال مدة الوقف وحتى الفصل في الطعن وذلك وفقا لنص المادة 175
من قانون اإلجراءات المدنية ،ألن هذا الحكم يتفق مع مبدأ أن وقف التنفيذ ال يجب أن يضر صاحب
()3

الحق في التنفيذ بقدر ما يفيد المنفذ ضده.

 -3القة وقف التنفمذ بالدصاحة العادة
نظام وقف التنفيذ ليس مقصورا فقط على مصلحة الدائن والمدين وإنما أيضا شرع لحماية
مصلحة الغير الذي قد يضار من خالل التنفيذ على أمواله بالرغم من إنه ليس طرفا في التنفيذ ،فكثرا
ما يحد

أن يتم التنفيذ على أموال المدين التي تحت حيازته ولكنيا في األصل ليست مملوكة له،

وبالتالي راعي المشرع مصلحة الغير ،وأعطاه الحق في االعتراض على هذا التنفيذ من خالل دعوى

 1د .أحمد مليجي – الموسوعة الشاملة في التنفيذ الجزء األول طبعة منقحة  1111ص 351وكذلك الحال إذا كان وقف
التنفيذ صادر عن محكمة االستئناف أو التظلم وكذلك الحال بالنسبة إلى محكمة االلتماس إما إذا كان وقف التنفيذ صادر
عن محكمة النقض فال يجوز الطعن عليه وذلك وقفا لنص المادة  127من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي وسوف
نبين ذلك الحقا.
 2د .أحمد خليل – المرجع السابق ص .39
 3د .احمد المرجع السابق ص  39كذلك د .علي عبدالحميد تركي – شرح إجراء التنفيذ الجبري اإلماراتي ص 197
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استرداد المنقوالت المحجوزة ،وهي دعوى يرفعيا الغير ترتب أثر موقفا للتنفيذ بمجرد رفعيا إذا
()1

كانت دعوى أولى وذلك وفقا لنص المادة  121من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.

ومصلحة الغير مرتبطة بالمصلحة العامة ،ألنه ليس طرفا في الدعوى واإلجراءات ،وحسن
سير مرفق التنفيذ ،متعلقا بالصالا العام وييمه نظام وقف التنفيذ ،ألن التنفيذ الجبري يجرى بواسطة
موظفين عامين يتبعون السلطة القضائية تحت إشراف قاضي التنفيذ ،ونظام وقف التنفيذ يوفر علييم
الجيد ،من خالل عمليات تنفيذ عكسية من شأنيا أن تسثر على دقة التنفيذ ،وهو نظام إيجابي يتوافق
مع سير مرفق القضاء وحسن العدالة.

()2

 1د .محمد نور عبداليادي شحاته -التنفيذ الجبري في دولة االمارات –الطبعة الثانية ص 755كذلك د.علي عبدالحميد
تركي –شرح اجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون االجراءات المدنية االتحادي –الطبعة الرابعة  1115ص712
 2د .احمد خليل طلبات وقف التنفيذ ص51
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الفص األو  :وقف التنفمذ بواسطة قاضل التنفمذ
تدهمح:
كثيرا ما يتفاجأ الدائن بوقف إجراءات التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف قاضي
التنفيذ ورقابته بناء على طلبه بموجب السند التنفيذي المستوفي للشروط الخاصة لمباشرة التنفيذ
والمقررة بموجب القانون بقصد استيفاء حقه جبرا من المدين ،حي يجد الدائن أن مصلحته المطلقة
لتنفيذ الحكم الذي تحت يده القتضاء حقه من المدين تتعارض مع وقف التنفيذ ،فمن المفترض أنه
يحمل سندا تنفيذا يعد كافيا للتنفيذ الجبري ولم يصدر أي حكم بهلغائه ،فكيف يأتي القانون بعد ذلك
ويمكن المدين من تعطيل حقه في التنفيذ الجبري ،وفي المقابل نجد المدين يتمسك أيضا بحقه في
الدفاع عن مصلحته المقررة بموجب القانون من التنفيذ على أمواله وذلك من خالل المنازعات التي
يرفعيا أمام قاضي التنفيذ الذي يجري التنفيذ تحت إشرافه والمقررة بموجب القانون ،فقد يحد أن
يكون السند التنفيذي الذي يحاول الدائن التنفيذ به معيبا أو أن يكون الحق المثبت في هذا السند قد
انقضى أو إن يتخلف شرط من الشروط المطلوبة في أطراف السند التنفيذي أو أن يوقع الحجز على
أموال مملوكة لغير المدين والذي يحق له أيضا بموجب القانون أن يرفع منازعات في التنفيذي تحميه
من التنفيذ على أمواله أو أن اإلجراءات التنفيذية التي يتعبيا الدائن للتنفيذ غير صحيحة وهكذا.
لذلك سوف نتحد

في هذا الفصل عن المنازعات التنفيذية التي ترفع أمام قاضي التنفيذ

والتي يكون الغرض منيا وقف التنفيذ تفاديا لآلثار التي ال يمكن تداركيا إذا ما تم إلغاء العملية
التنفيذية ومن بينيا صعوبة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ واستحالة إعادتيا في أحيان
أخرى.
ونيدف من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على الضوابط والشروط التي وضعيا قانون
اإلجراءات المدنية االتحادي حتى يتمكن الذي له مصلحة في رفع منازعة وقتية (إشكال) أو
موضوعية وتكون مقبولة قانونا وأن يعلم الصادر لمصلحته الحكم هذه الشروط والضوابط حتى ال
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يتفاجأ بهجراءات وقف التنفيذ الذي يباشره عن طريق القضاء بموجب السند الذي يحمله بين يديه.
وكذلك بيان التفرقة بين المنازعات الوقتية وبين المنازعات الموضوعية ،لما له أهمية بالغة سواء
كان ذلك من حي طبيعة الحكم الصادر في المنازعة وأيضا من حي قابلية الطعن فييا من عدمه.
وذلك ألن للمنازعات الوقتية أحكاما وقواعد تختلف عن األحكام والقواعد المتعلقة بالمنازعات
الموضوعية وأثر كل منيا بالنسبة لوقف التنفيذ باإلضافة إلى اإلجابة عن بعض األسئلة التي تثور
بشأنيا من خالل طرحنا ليا في هذا الموضوع.
ولم تعرف معظم التشريعات منازعات التنفيذ وكذلك أيضا المشرع اإلماراتي ولكنه أستعمل
بدل كلمة منازعة إشكاالت التنفيذ في المادتين  131 ،133من قانون اإلجراءات المدنية رقم 11
لسنة  ،1991ولذلك تعددت آراء الفقه حول تعريف المنازعات التنفيذية ،ووضعوا ليا عدة
()1

تعريفات.

ففريق يراها بأنيا دعوى أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ الجبري سواء تعلقت بالحق الموضوعي
الذي يسكده السند التنفيذي أو بالحق في التنفيذ الجبري أو بمحل التنفيذ الجبري أو بهجراء من
إجراءاته أو رفعيا ويسدي الحكم فييا إلى التأثير في التنفيذ الجبري أو في سير إجراءاته.

()2

وفريق آخر يعتبرها خصومه عادية ترمي إلى الحصول على حكم بمضمون معين ،فيي
()3

دعاوى حكم عادية ترمي إلى الحصول على حكم في مسألة متعلق بالتنفيذ.

ونحن نرى بأن التعريف األنسب وهو ذلك التعريف الذي ذهب إليه البعض والذي يعرف
منازعات بأنيا تلك المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحي يكون هو سببيا وهي عارضا

 1فقد نصت المادة  133على عبارة أشكال وذلك بقوليا  -1إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه إجراء
وقتيا -1.....وإذا رفع اإلشكال بدعوى -4.....يفصل قاضي التنفيذ في اإلشكال....كذلك المادي  131والتي عبرة أيضا
بكلمة أشكال  -1إذا حكم بشرط اإلشكال زال األثر الواقف للتنفيذ -1...إذا خسر المستشكل اإلشكال الموقف للتنفيذ"..،
 2أنظر في ذلك د ..فتحي والي – التنفيذ الجبري ص .111
 3رأي أشار اليه د /محمد نصر محمد  /أحكام وقواعد التنفيذ /دار النيضة للنشر والتوزيع – عمان -األردن الطبعة األولى
 1114ص 351
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من عوارضه وذلك ألن جميع التعريفات التي ساقيا أغلب الفقياء تتفق على أن منازعات التنفيذ هي
()1

التي تنشأ بمناسبة التنفيذ وبسبب إجراءات التنفيذ الجبري.

لذلك سوف نقسم موضوع دراستنا في هذا الفصل من خالل ثالثة مباح وهي:
المبح األول :وقف التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ من خالل المنازعات الوقتية.
المبح الثاني :النظام اإلجرائي لرفع المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذ
المبح الثال  :وقف التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ من خالل المنازعات الموضوعية.

الدبحث األو  :وقف التنفمذ بواسطة قاضل التنفمذ دن ال الدناز ات الوقتمة
أوال :تعرمف الدناز ات الوقتمة
لمنازعة التنفيذ الوقتية تعريفات متعددة فيربط جانب من الفقه هذه المنازعة أي إشكاالت
التنفيذ بالفصل في المنازعة الموضوعية ،فيي أو كما يطلق علييا تعبير إشكاالت التنفيذ هي التي
يطلب فيا الحكم بهجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كالحكم باستمرار التنفيذ حتي يحكم
في صحته أو يحكم في ببطالنه.

()2

بينما يعرفيا فريق آخر من الفقه بأنيا تلك المنازعات التي يكون المطلوب فييا إجراء وقتي،
هو االستمرار في التنفيذ مسقتا أو وقف التنفيذ مسقتا أو عدم االعتداد بالحجز أو بأي إجراء تنفيذي
مسقتا .حي يرى هذا الرأي أن إشكاالت التنفيذ الوقتية تنقسم إلى نوعان هي :إشكاالت التنفيذ بالمعنى
الدقيق والمطلوب فييا وقف التنفيذ مسقتا أو االستمرار في التنفيذ مسقتا .والنوع الثاني دعاوى عدم
االعتداد بالحجز أو بأي إجراء تنفيذي ويرى البعض إن هذه الدعاوى ليست إشكاال تنفيذا وذلك ألنه
 1د .احمد هندي –التنفيذ الجبري في دولة االمارات العربية وفقا للقانون رقم  11لسنة – 1991كلية شرطة دبي -
1991ص111
 2هذا التعريف اشار اليه د .أحمد مليجي إشكاالت التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في الوارد المدنية والتجارية وفقا
لقانون المرافعات وآراء الفقه وأحكام النقض الطبعة الخامسة  1112 ،1117ص 9
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لو اعتبرت هذه الدعاوى إشكاال تنفيذا أي منازعة وقتية في التنفيذ لترتب على ذلك عدم االعتداد
()1

بالحجز وقف التنفيذ بقوة القانون قياسا على اإلشكال وهو ما لم يقل به أحد.

ونحن نتفق مع هذا الرأي ونقول بأن المنازعة الوقتية هي الدعاوى التي يرفعا طالب التنفيذ
أو المنفذ ضده أو الغير بغيت الحكم له بهجراء وقتي كوقف التنفيذ أو االستمرار فيه مسقتا.فيي إحدى
صور الحماية القضائية الوقائية والتي تيدف إلى توقي األضرار ومنع حدوثيا ،وذلك من خالل
لجوء صاحب المصلحة إلى القضاء طالبا منه التدخل قبل وقوع الضرر وذلك باتخاذ التدابير الوقتية
لمواجية األضرار التي تيدد المراكز القانونية وتجب األضرار الوشيكة والتي قد يكون من العسير
()2

إصالحيا.

ويشترط العتبار المنازعة إشكاال وقتيا في التنفيذ توافر عنصرين أساسين هما أن تطرح
المنازعة قبل تمام التنفيذ وأن يكون المطلوب استصدار حكم بهجراء وقتي مسقت ال يمس أصل الحق
()3

المتنازع فيه وهذا ما سوف نبينه الحقا عند حديثنا عن شروط المنازعة الوقتية الموقفة للتنفيذ.

ثانما :الفرق بمن الدناز ة الوقتمة والدناز ة الدوضو مة
تبين محكمة النقض الفرق بين المنازعة الوقتية والمنازعة الموضوعية وذلك بقوليا (إن
مسدى نص المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية إن قاضي التنفيذ يختص وحده دون غيره
بتنفيذ السند التنفيذي وإصدار القرارات واألوامر المتعلقة بذلك في جميع منازعات التنفيذ الوقتية،
وهي المنازعة التي يطلب فييا الخصم بهجراء وقتي يوقف التنفيذ وال يمس أصل الحق ،إما إذا
كانت المنازعة يطلب فييا الخصم الحكم بهجراء يحسم النزاع في أصل الحق ،أو تتصل بشروط
التنفيذ وإجراءاته ،سواء من جية السند التنفيذي أو بالحق الثابت فيه أو المال الذي ورد عليه الحجز

 1رأي اشار اليه د.محمد عبدالخالق عمر – مباديء التنفيذ الجبري ص123
 2د.محمد السيد عمر التحيوي –خصومات منازعات تنفيذ االحكام الموضوعية والوقتية طبعة – 1111مكتبة الوفاء
القانونية –ص43
 3م .انور طلبة –اشكاالت التنفيذ ومنازعات الحجز طلعة – 1111المكتب الجامعي الحدب ص14
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أو اإلجراءات التي أتبعت في الحجز عليه فهنيا تكون منازعة موضوعية) .فمنازعات التنفيذ
الموضوعية إذا هي التي يطلب فييا أحد أطراف التنفيذ أو الغير إصدار حكم موضوعي في التنفيذ
أي الحكم بصحة التنفيذ أو بطالنه ،عدالته أو عدم عدالته.

()1

أما منازعات التنفيذ الوقتية فيي كما أشرنا سابقا من خالل حديثنا حول تعريفيا فهنيا
المنازعة التي يطلب فييا الحكم بهجراء وقتي إلى حين الفصل في المنازعة ،كطلب وقف التنفيذ أو
االستمرار فيه حتى يتم الفصل فيما بعد في موضوع المنازعة ببطالن التنفيذ أو بصحته.
هذا من حي

التعريف أما من حي

اإلجراءات واآلثار فأنه ال يجوز رفع المنازعة

الموضوعية في التنفيذ عن طريق إبدائيا أمام مندوب التنفيذ ،فيذا الطريق خاص بهشكاالت التنفيذ
فقط أي المنازعات الوقتية التي يطلب فييا اتخاذ إجراء وقتي ،وتسير إجراءات منازعة التنفيذ
الموضوعية وفقا للقواعد العامة في الخصومة القضائية فاختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعة
هو اختصاص قضائي نوعي مقرر له دون االعتداد بقيمة المنازعة ،فيي ترفع عن طريق قيدها لدى
()2

مكتب إدارة الدعوى حسب اإلجراءات المتبعة بالنسبة للدعاوى الموضوعية األخرى.

كما أن رفع المنازعة الموضوعية ال يسثر في التنفيذ ،فال يترتب عليه وقفه ما لم ينص
القانون على خالف ذلك ،كما في دعوى االسترداد األولى أو دعوى االعتراض على قائمة شروط
البيع ،أو دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير.
وكذلك تختلف المنازعة من حي

()3

االستئناف فهن الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية

يحوز حجية الشيء المقضي فيه ،ومن ثم ال يجوز إلغائه أو تعديله إال بالطرق المقررة قانونا للطعن

 1الطعن رقم  111لسنة  1119س  4ق أ انظر في ذلك د .أحمد هندي – التنفيذ الجبري في دولة االمارات – ص.141
 2د .محمود السيد التحيوي – خصومات منازعات تنفيذ االحكام الموضوعية والوقتية ص115
 3د .محمد نصر محمد – احكام وقواعد التنفيذ ص 323،325
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في األحكام ،إما إذا كانت المنازعة وقتية فتكون له طبيعة األحكام المستعجلة ويحوز حجية مسقتة
()1

فيجوز تعديله أو إلغائه إذا تغيرت الظروف التي صدر على أساسيا.

ثالثا :الفرق بمن الدناز ة فل التنفمذ وطاب وقف التنفمذ أدام دح دة الطعن
إن وجه الشبه بين المنازعة في التنفيذ وطلبات وقف التنفيذ التي ترفع أمام محكمة الطعن
(طلب وقف التنفيذ أمام محكمة االستئناف وطلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض وكذلك محكمة
التماس إعادة النظر) وخاصة في المنازعة الوقتية هو إنيا جميعا تعتبر من صور الحماية الوقتية
()2

فقط.

أما من حي الفروق فأنيا توجد هنالك عدة اختالفات من بينيا:
أ .تقبل المنازعة في التنفيذ بغض النظر عن إمكان الطعن في الحكم أو الطعن فيه فعال،
في حين أن طلب وقف التنفيذ لدى محكمة الطعن يرفع بالتبعية للطعن في الحكم ويستند إلى أسباب
هذا الطعن ،فال تحكم المحكمة بوقف التنفيذ إال إذا رجحت هذه األسباب إلغاء الحكم.
بينما المنازعة الوقتية في التنفيذ فيي مستقلة تماما عنه (أي عن الحكم) ،فال يجوز وقف
تنفيذ الحكم على أساس نقد الحكم أو تجريحه ،وإنما يحكم القاضي بوقف التنفيذ متى رجا بطالن
هذا التنفيذ بسبب عيب في مقدماته أو أركانه ،طالما ال يمس هذا العيب الحكم ذاته.

()3

 1د .علي عبدالحميد تركي – شرح اجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون االجراءات المدنية االتحادي ص715
 2د.محمد عبدالخالق عمر –مباديء التنفيذ ص137
 3د .انظر في ذلك د .علي عبدالحميد تركي – المرجع السابق ص179
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ب .ال يشترط لقبول المنازعة الوقتية ضرر جسيم يصيب رافعيا حي الضرر مفترض في
هذه الحالة ،بينما يخلتف الوضع عنه بالنسبة لطلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن كما سوف نرى
()1

ذلك عند حيدثا عن الشروط الموضوعية لطلب وقف التنفيذ امام محاكم الطعن.

ج .طريقة وإجراءات رفع منازعات التنفيذ وخاصة المنازعة الوقتية تختلف عن طريقة
وإجراءات رفع طلب وقف التنفيذ ،فوفقا لنص المادة  133من قانون اإلجراءات المدنية يتم إبداء
المنازعة الوقتية أمام مندوب التنفيذ أو بقيدها في قلم كتاب المحكمة ،بينما يرفع طلب وقف التنفيذ
أمام محكمة الطعن بالتبعية للطعن في الحكم وليس مستقال عنه.

رابعا :الفرق بمن دناز ات التنفمذ والتظام دن وصف الح م
التظلم من وصف الحكم هو الطريق الذي رسمه المشرع للخصوم الذين تتأثر مصالحيم
من الخطأ في وصف الحكم ويكون هذا التظلم عن طريق الطعن في وصف الحكم أمام القضاء
األعلى وهي محكمة االستئناف باإلجراء العادي لرفع الدعاوى ،وهو طريق طعن خاص فيو ال
يعتبر استئنافا بالمعنى الفني الدقيق وإنما يقتصر دوره في النعي على تطبيق القانون من حي وصف
الحكم اإلجرائي بما يسثر على قوته التنفيذية ومثال ذلك كأن يكون الحكم صادرا بالنفاذ المعجل (أو
()2

عدم النفاذ) أو بتقرير كفالة (أو االعفاء منيا).

وهنا ال يجوز سلوك طريق المنازعة في التنفيذ في االعتراض على وصف الحكم ،إما إذا
كان المدين ال ينازع في وصف الحكم وإنما ينازع في اعتبار هذا الحكم سندا تنفيذا ففي هذه الحالة
تعتبر منازعة تنفيذية ،مثال ذلك إذا أراد الدائن التنفيذ بموجب حكم ابتدائي وحد

خطأ مثال إن

 1د .احمد مليجي –اشكاالت التنفيذ ص  41،41كذلك محمد عبدالخالق عمر –المرجع السابق ص137
 2د .أحمد ماهر زغلول –أصول التنفيذ الجبري القضائي ص  174،175كذلك د.عزمي عبدالفتاح – قواعد التنفيذ الجبري
ص121
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حصل على صورة تنفيذية ليذا الحكم للمنفذ ضده إن يطلب وقف تنفيذ الحكم أو بطالن التنفيذ على
()1

أساس إن هذا الحكم ال يجوز تنفيذه.

ادسا :ال صائص التل تتدمز بها دناز ات التنفمذ الوقتمة
وتتميز منازعات التنفيذ الوقتية بعدة خصائص من بينيا:
أوال :منازعات التنفيذ منازعات قانونية وليست عقبات مادية تطرح على قاضي التنفيذ
وتنشأ عنيا خصومات الستصدار حكم فييا ،فيي إذا عقبات قانونية وليست مادية يواجيا مندوب
التنفيذ كأغالق األبواب أو إبداء مقاومة عند دخوله لتوقيع الحجز التنفيذي ،فسبيل تذليل تلك العقبات
المادية هو باستعمال السلطة العامة التي يتعين علييا إن تعين مندوب التنفيذ وتقدم له كل المساعدة
()2

الالزمة في ذلك ولو بالقوة الجبرية.

ثانما :إنيا منازعات قضائية فيي تطرح على القضاء ويختص بنظرها قاضي التنفيذ بوصفه
قاضيا لألمور المستعجلة ،فيي عوارض قانونية وبالتالي فالقانون هو الذي يجيز لألفراد إثارتيا
ويستلزم القانون رفع هذه العقبات إلى قاض محدد وهو قاضي التنفيذ ،فمنازعات التنفيذ هي عقبات
()3

قانونية تطرح بصددها خصومة أمام القضاء.

ثالثا :إنيا منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري فيي ليست اعتراضا على التنفيذ فحسب وإنما هي
متعلقة به .فالطلب في هذه المنازعات يتعلق دائما بهجراءات التنفيذ ،فهذا لم يطلب رافعيا أمر متعلق
()4

بالتنفيذ لم نكن إذا بصدد منازعة في التنفيذ.

 1د .األنصاري حسن النيداني – التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية ص115
 2د.محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذ الجبري في دولة االمارات ص715
 3د .أحمد هندي – أصول التنفيذ الجبريةص321
 4د.عزمي عبدالفتاح –قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات –دار الفكر العربي للنشر طبعة  1991،1991ص191
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رابعا :إنيا ليست وسيلة تظلم من الحكم ،فهذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم قضائي فأن
المنازعة ال تعتبر تظلما من الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه ،وإنما هي منازعات تتعلق بما أوجبه
القانون من شروط يتعين توافرها إلجراء التنفيذ ،ومن ثم فال تجدي المنازعة إال إذا كان مبناها وقائع
الحقة على صدور الحكم الذي يتم التنفيذ بموجبه ،إما إذا كان مبناها وقائع سابقة على الحكم
فالمفروض أنه حسميا بصورة صريحة أو ضمنية.

الدبحث الثانل :النظام ا

()1

رائل لرفع الدناز ة الوقتمة بطاب وقف التنفمذ

تدهمح وتقسمم:
إذا كانت دعاوى التنفيذ الوقتية متعلقة بالتنفيذ الجبري فهنيا ال بد أن ترفع أمام قاضي التنفيذ
ألنه هو المختص بموجب القانون بنظرها ،لذلك سوف نقسم هذا المبح الى ثالثة مطالب هي:
المطلب األول :االختصاص بنظر منازعات التنفيذ
المطلب الثاني :كيفية رفع المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذ وأثرها
المطلب الثال  :شروط المنازعة الوقتية بطلب وقف التنفيذ

الدطاب األو  :اال تصاص بنظر الدناز ة الوقتمة
نظمت المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية اختصاص قاضي التنفيذ وحده دون غيره
بتنفيذ السند التنفيذي وبنظر منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بهصدار األحكام
والقرارات واألوامر المتعلقة بذلك ،حي

نصت المادة  111في فقرتيا األولى على أن " يختص

 1د .علي عبدالحميد تركي –شرح اجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون االجراءات المدنية االتحادي الطبعة االولى1119
دار النشر العربية ص511
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قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة
مستعجلة كما يختص بهصدار األحكام والقرارات واألوامر المتعلقة بذلك".
وفي الفقرة الثانية من نفس المادة نصت أيضا على أنه " ويكون االختصاص بالتنفيذ لقاضي
التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو جرى في دائرتيا توثيق أو تصديق السند
التنفيذي أو في دائرة المحكمة التي يقع فييا موطن المحكوم عليه أو أمواله.
وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة نصت أيضا " وإذا تعلق التنفيذ بأجراء وقتي أو إعالن
وكان محل تنفيذ اإلجراء يقع في دائرة محكمة أخرى ،فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ
المطلوب اتخاذ اإلجراء في دائرته للقيام بذلك ".
لذلك يمكن القول بأن المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية قد بينت نوعي االختصاص
لقاضي التنفيذ وهما االختصاص النوعي واالختصاص المحلي.

أوال :اال تصاص النو ل بدناز ات التنفمذ الوقتمة
إنما ينبغي التنويه إليه أن اختصاص قاضي التنفيذ النوعي بطلبات وقف التنفيذ – والتي هي
منازعاته الوقتية – ينطبق أيا كان السند التنفيذي الذي يجرى التنفيذ بمقتضاه ،طالما يشمله
االختصاص الوظيفي الثابت له .فينطبق االختصاص النوعي لقاضي التنفيذ إذن على طلبات وقف
()1

تنفيذ األحكام واألوامر وغيرها من السندات التي يعتبرها القانون سندات تنفيذية.

وبما أن المشرع اإلماراتي جعل االختصاص بنظر منازعات التنفيذ الوقتية نوعيا لقاضي
التنفيذ فأن هذا االختصاص متعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك عدة نتائج من بينيا:

 1أنظر في ذلك د .أحمد خليل –طلبات وقف التنفيذ ص113
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 -1إذا رفعت منازعة تتعلق بالتنفيذ أمام دائرة أخرى جزئية أو كلية من دوائر المحكمة غير
قاضي التنفيذ أو رفعت منازعة ال تتعلق بالتنفيذ أما هذا األخير أو رفعت منازعة تتعلق
بالتنفيذ ولكن المشرع أخرجيا عن اختصاص قاضي التنفيذ بنص خاص ،فأنه يجوز
للخصوم التمسك بعدم اختصاص المحكمة في أي حالة كانت علييا الدعوى وللمحكمة أن
تحكم به من تلقاء ذاتيا ،وإذا قضت المحكمة بعدم االختصاص بسبب نوع الدعوى وجب
علييا أن تأمر بهحالة الدعوى حالتيا إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة.

()1

 -1ال يجوز للخصوم االتفاق على مخالفة قواعد االختصاص النوعي لقاضي التنفيذ ألنه أمر
متعلق بالنظام العام .فالقواعد التي تحدد والية قاضي التنفيذ واختصاصه النوعي بمسائل
التنفيذ ومنازعات التنفيذ تتعلق بالنظام العام ،فيي تتعلق بأسس التنظيم القضائي في
الدولة.

()2

 -4جواز الطعن باالستئناف في األحكام المتعلقة بالتنفيذ الصادرة بعدم االختصاص واألحكام
الصادرة باالختصاص إذا لم يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى ،وذلك استثناء من
قاعدة عدم جواز الطعن في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتيي بيا الخصومة
()3

إال بعد صدور الحكم المنيي للخصومة كليا.

 1د .عاشور مبروك – التنفيذ الجبري ص  115ومن قبيل النصوص التي وردت في قانون اإلجراءات المدنية والتي
تعطي االختصاص ببعض منازعات التنفيذ الموضوعية لمحكمة غير محكمة التنفيذ المادة  127 ،121التي توجب رفع
دعوى استرداد المنقوالت المحجوز علييا وهي الدعوى التي يرفعيا الغير مدعيا ملكيته ليذه المنقوالت أن يرفيا أمام
المحكمة المختصة بيا وهي محكمة الموضوع.
 2د .أحمد ماهر زغلول –اصول التنفيذ الجبري القضائي ص525
 3د.علي عبدالحميد تركي –شرح اجراءات التنفيذ الجبري ص79
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ثانما :اال تصاص الدحال (الد انل) لقاضل التنفمذ فل دناز ات التنفمذ
 -1دعامر اال تصاص الدحال لقاضل التنفمذ
يخضع االختصاص المحلي بنظر منازعات التنفيذ لقاضي التنفيذ وفقا للقواعد الواردة في
نص المادة  1،3/ 111من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي.أذ ينعقد االختصاص المحلي لقاضي
التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو األمر أو جرى في دائرتيا توثيق أو
تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التي يقع فييا موطن المحكوم عليه أو أمواله .أما إذا
كان محل التنفيذ يقع في دائرة محكمة أخرى فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب
اتخاذ اإلجراءات في دائرته للقيام بذلك وفقا لنص المادة  111الفقرة الثانية إلى الفقرة الرابعة.
فينالك ثالثة معايير الختصاص قاضي التنفيذ وهذه األسس أو المعاير هي:
محكمة تكوين السند التنفيذي أي المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي ،محكمة موطن المنفذ
ضده ،ودائرة المحكمة التي يقع فييا المال المراد التنفيذ عليه .فالمشرع اإلماراتي يضع ثالثة أسس
الختصاص قاضي التنفيذ المكاني ،وهو ال يفاضل بينيا ،فجميعيا سواء ،وللمحكوم له أن يلجأ إلى
قاضي التنفيذ على أساس أي معيار من هذه المعايير ،سواء كان تنفيذا عينيا أو بالحجز ،وسواء كان
الحجز على منقول أو على عقار أو حجز مال المدين لدى الغير ،وذلك طالما إن التنفيذ الجبري
يجرى في دائرة محكمته.

()1

 -1ا نابة القضائمة
وإذا كان األصل إن قاضي التنفيذ المختص محليا يقوم بتنفيذ السند التنفيذي وكل ما يستلزمه
من إجراءات.إال أن المشرع قد رأى أن بعض هذه اإلجراءات ال يمكن لقاضي التنفيذ اتخاذها ،ألنه

 1د.احمد هندي –التنفيذ الجبري في دولة االمارات العربية المتحدة ص37
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يلزم اتخاذها في غير دائرة اختصاصه ولذلك أجاز المشرع لقاضي التنفيذ المختص اإلنابة أو اإلحالة
للقاضي الذي يجب اتخاذ اإلجراء في دائرته ،حي يكون أقدر على القيام باإلجراء.

()1

فاإلنابة نصت علييا المادة  4/111من قانون اإلجراءات المدنية إذا تعلق التنفيذ بهجراء
وقتي أو إعالن وكان محل تنفيذ اإلجراء يقع في دائرة محكمة أخرى ،فينيب قاضي التنفيذ المختص
قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ اإلجراء في دائرة للقيام بذلك.
كذلك نصت المادة  3/111من قانون اإلجراءات المدنية على حاالت يتعين للقاضي أن
يحيل األمر إلى قاضي التنفيذ في دائرة أخرى وذلك لتسليم الشيء أو بيع المال المحجوز عليه.
ولكن السسال الذي يطرح نفسه هل االختصاص المحلي أو المكاني لقاضي التنفيذ متعلق
بالنظام العام وبالتالي ال يجوز االتفاق على مخالفته أم إنه غير متعلق بالنظام العام ويجوز اإلتفاق
على مخالفته؟
هذا التساسل طرح بسبب الجدل الذي أحدثه الفقه فيما يتعلق بمدى طبيعة األحكام التي تربط
االختصاص المحلي لقاضي التنفيذ ،فقد أنقسم الفقه إلى ثالثة اتجاهات حول طبيعة هذه األحكام
فاالتجاه األول يرى بأنيا تتعلق بالنظام العام بينما يرى االتجاه الثاني بأنيا ال تتعلق بالنظام العام
وهناك اتجاه ثال
أخرى.

يربط بين الرأي فيرى إنيا ال تتعلق في مرحلة معينه بينما تتعلق في مراحلة

()2

وهذا االنقسام الذي حد

بين فقياء القانون حول مدى تعلق االختصاص المحلي لقاضي

التنفيذ بالنظام العام إو عدم تعلقه يرجع في األساس إلى فكرتين رئيسيتين هما:

 1د .علي عبدالحميد تركي – شرح اجراءات التنفيذ الجبري ص .22
 2د .أحمد ملجي – إشكاالت التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية ص 144
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الف رة األولى :تشير هذه الفكرة إلى النظرية العامة لالختصاص المحلي بأنيا ال تتعلق
بالنظام العام ،وذلك ألنيا وضعت لمراعاة مصلحة معينه وهي مصلحة الطرف الضعيف في
الخصومة ،وهي بذلك تتعلق بمصلحة خاصه وليست مصلحة عامه وبالتالي في خصوص
االختصاص المحلي لقاضي التنفيذ ،فهنه ال يوجد مبرر للخروج عن هذه القاعدة العامة ،فيي شأنيا
شأن قواعد االختصاص المحلي األخرى ،فيي تعد من القواعد المكملة وبالتالي يجوز التنازل عنيا،
ويمكن االتفاق على مخالفتيا ،وال تملك المحكمة بعدم الحكم باختصاصيا من تلقاء نفسيا وإنما
يشترط للحكم بذلك أن يتمسك الخصم صاحب المصلحة بيا في الوقت واإلجراءات التي حددها
()1

القانون.

الف رة الثانمة :فيي تعتمد على حالة الربط بين إيجاد العالقة بين قواعد االختصاص المحلي
لقاضي التنفيذ والنظام العام ،فيذه الفكرة ترى إنه على عكس قواعد االختصاص المحلي المقررة
لمراعاة مصلحة معينة خاصة ،فان اختصاص قاضي التنفيذ المحلي شرع لمراعاة حسن سير
إجراءات التنفيذ وكفالة ضبطيا وانتظاميا وسرعة اتخاذها ،فتكون من أسس وركائز التنظيم القضائي
()2

الجوهرية بما يكشف عن تعلقه بالمصلحة العامة وارتباطه بالنظام العام.

بينما يرى أصحاب هذه الفكرة إن اختصاص قاضي التنفيذ يكون متعلق بالنظام العام كقاعدة
عامه ولكنيم يربطون هذا األمر بأشراف قاضي التنفيذ على اإلجراءات ،أي عندما يناط التنفيذ إلى
قاضي معين ويفتا ليذا التنفيذ ملف معين فهن االختصاص المحلي لقاضي التنفيذ يكون من النظام
العام ،أما قبل ذلك فهن األمر ال يتعلق بالنظام العام ويجوز االتفاق على مخالفته.

 1د .أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ الجبري القضائي ص529
 2د .أحمد أبو الفوفا -اجراءات التنفيذ ص 311ود.أحمد ماهر زغلول المرجع السابق ص29
 3د .أحمد ملجي – إشكاالت التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية ص 177

()3
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وفي حقيقة األمر هذا الرأي وجه إليه كثر من االنتقادات ومن أهميا إنه يفتقد إلى األسس
القانونية التي يقوم علييا وثانيا إنه يسدي إلى صعوبات عملية في حالة األخذ به ،ونحن نرى بأن
األخذ بالرأي القائل بأن قواعد االختصاص المحلي لقاضي التنفيذ ال تتعلق بالنظام العام فيه نوعا من
الصحة وذلك ألن المعيار األصلي لالختصاص المحلي لقاضي التنفيذ يقوم على اختصاص قاضي
التنفيذ في دائرة المحكمة التي يقع فييا موطن المحكوم عليه أو أمواله ،ولطالب التنفيذ مكانة االختيار
بين موطن المنفذ ضده وبين محكمة مكان وجود أمواله ،باإلضافة إلى ذلك فهن المشرع اإلماراتي
أتاح لطالب التنفيذ اختيار محكمة أخرى دون إتباع ترتيب معين وذلك باختالف السند التنفيذي
المطلوب تنفيذه ،فلو كان السند التنفيذي مثال محررا موثقا فيمكن لطالب التنفيذ أن يطلب تنفيذ السند
()1

التنفيذي في دائرة المحكمة التي تم توثيق المحرر في دائرتيا.

وهذا األمر أكدته المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية في فقرتيا الثانية إذا نصت على
أن االختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو األمر أو
جرى في دائرتيا توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التي يقع فييا موطن المحكوم
عليه أو أمواله ليم إال إذا تناول التنفيذ منقوالت أو عقارات أو أمواال لدى شخص ثال تقع في دائرة
محكمة أخرى فأن قاضي التنفيذ المختص يجب عليه أن يحيل األمر إلى قاضي التنفيذ في أي من
()2

الدوائر لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك المحجوزات.

ولكننا نميل إلى األخذ بالرأي القائل بأنه إذا كانت القاعدة العامة إن قواعد االختصاص
المحلي ليست متعلقة بالنظام العام ،فهنه يجب على العكس من ذلك اعتبار قواعد االختصاص المحلي
لقاضي التنفيذ من النظام العام مع ما يترتب على ذلك من آثار من بينيا إمكانية أن يثيره القاضي من

 1د.علي عبدالحميد تركي – شرح اجراءات التنفيذ الحبري االماراتي ص117
2

ونحن نرى بأن لم يتم استخدام عبارة موطن المنفذ ضده بدال من موطن المحكوم عليه كما ورد في المادة ( )111النيا
اوسع في المعنى فالمنفذضذه قد يكون المحكوم علبه ،أو ربما يكون غيره كالكفيل الغارم مثال

55

تلقاء نفسه ،وذلك ألن قواعد االختصاص المحلي لقاضي التنفيذ شرعت لحسن سير القضاء في
إجراءات التنفيذ ،فيي تيدف إلى حماية المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة ألحد األطراف.

الدطاب الثانل :مفمة رفع الدناز ة الوقتمة بطاب وقف التنفمذ وأثرها
أوال :ددن ترفع الدناز ة الوقتمة فل التنفمذ
 -1أطراف السنح التنفمذ ودن منوب نهم:
بما أن التنفيذ الجبري ال يتم إال بناء على سند تنفيذي فهن الصفة في رفع منازعات التنفيذ
الوقتية وكذلك الموضوعية تكون ألطراف السند التنفيذي طالب التنفيذ والمنفذ ضده الملتزم بالسند
التنفيذي ،فالمنفذ ضده هو صاحب المصلحة في وقف إجراءات التنفيذ المتخذة ضده باعتباره الخاضع
إلجراءات التنفيذ الجبري ،وكذلك فهن لطالب التنفيذ مصلحة أيضا في االستمرار في التنفيذ واقتضاء
حقه بالسرعة الممكنة.كذلك تثبت الصفة في رفع المنازعة أيضا للكفيل العيني والكفيل الشخصي
للمنفذ ضده ،وكذلك تثبت الصفة في رفع المنازعة لخلف المنفذ ضده العام والخاص فيحق ليما تقديم
إشكاالت وقتية في التنفيذ الجبري ،وذلك بعد وفاء المنفذ ضده األصلي ،أما قبل الوفاء فال تثبت
()1

الصفة للخلف العام ،وكذلك تثبت الصفة لوكالئيم أو ممثلييم القانونين.
 -1الغمر:

كما تثبت الصفة للغير صاحب المصلحة في رفع المنازعة كحائز العقار والمستأجر من
الباطن ،وبعبارة أخرى كل من له مصلحة في تجنب إجراءات التنفيذ الجبري عليه وهناك من يربط
الصفة في رفع المنازعة الوقتية بمن له الصفة في رفع المنازعة الموضوعية ،بمعنى أن تتوفر لدى
رافع المنازعة الوقتية (أي اإلشكال الوقتي) صفة في رفع إشكاالت موضوعية (منازعة موضوعية)،

 1د.نبيل عمر –اشكاالت التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية ص 42ويقصد بالخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته
المالية وهو الوار لكل التركة أو جزء منيا أو الموصي ليا بحصة من التركة ،أما الخلف الخاص فيو من يخلف
الشخص في ملكية شيء معين أو حق عينى آخر مثل مشترى العقار الذي انتقلت إليه ملكيته والدائن المرتين
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فيذا الرأي يرى بأن لكل منازعة في التنفيذ وجيان وجه وقتي وجه موضوعي ،وثبت الصفة في
اإلشكال الوقتي للمنفذ ضده بوقف التنفيذ ولطالب التنفيذ في االستمرار في التنفيذ مسقتا ،وكذلك للغير
سواء عند الحجز أو بعد توقيعه ألن هذا يحقق له مصلحة أكيده في عدم تعرضه للضرر من جراء
()1

التنفيذ.

ونحن نقول بأن الصفة تثبت لكل من له مصلحه في اتقاء إجراءات التنفيذ الجبري عليه،
أي أن تعود عليه منفعة من عدم اتخاذ التنفيذ الجبري ضده ،وذلك ألن المصلحة شرط لقبول رفع
الدعاوى وفقا للقواعد العامة وهو شرط أساسي أيضا لرافع المنازعة الوقتية ،وذلك تطبيقا للقاعدة
العامة التي أكدتيا المادة الثانية من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي والتي نصت على أنه " ال
يقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة
المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستئثار لحق يخشى زوال دليله
عند النزاع فيه ".

ثانما :مفمة رفع الدناز ة الوقتمة
إن القواعد العامة في رفع الدعوى يتم من خالل إيداع صحيفتيا لدى مكتب إدارة الدعوى
بالمحكمة المختصة ،ولكن ما تتميز به المنازعات الوقتية في التنفيذ هو جواز رفعيا أمام مندوب
التنفيذ ،فهذا أبدى ذو الشأن المنازعة الوقتية أمام مندوب التنفيذ فأنه يوقف التنفيذ ويكلف الخصوم
بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة عند الضرورة ،ويكفى إثبات حصول هذا التكليف في
المحضر بما يتعلق برفع المنازعة الوقتية (األشكال الوقتي) ،وذلك وفقا لنص المادة  1/133من
قانون اإلجراءات المدنية االتحادي والتي نصت على إنه " إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان
المطلوب فيه إجراء وقتيا فالمندوب التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل االحتياط مع
تكليف الخصوم من الجانبين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعه عند الضرورة ويكفى

 1د.أحمد هندي أصول التنفيذ الجبري ص 395
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إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع اإلشكال وفي جميع األحوال ال يجوز
لمندوب التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمة".

()1

ولكن السسال الذي يمكن طرحه هنا متى تعتبر المنازعة الوقتية مرفوعة هل منذ لحظة
إبدائيا أمام مندوب التنفيذ أم من لحظة إعالن الخصوم بيا؟
نقول بأن اإلجابة تكمن في نص المادة  1/133من قانون اإلجراءات المدنية وذلك ألنيا
نصت على أنه في جميع األحوال ال يجوز لمندوب التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه
وكذلك من عبارة يكفى إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع اإلشكال .فاإلشكال
الوقتي أو المنازعة الوقتية تعتبر مرفوعة منذ لحظة إبدائيا أمام مندوب التنفيذ وليس من وقت إعالن
()2

الخصوم بيا.

لذلك نقول بأن منازعات التنفيذ الوقتية ترفع بهحدى طريقتين هما:
 -1وهي الطريقة العادية لرفع الدعاوى المستعجلة حي ترفع المنازعة وفقا للقواعد العامة
لرفع الدعاوى وذلك بهيداع صحيفتيا لدى مكتب إدارة الدعوى وعندها يتم إعالن المستشكل ضده
برفع اإلشكال .ذلك أن مثل هذه المنازعات تعتبر خصومات عادية يتبع في رفعيا األصل المرسوم
لرفع الدعاوى العادية.

()3

 -1هي إبداء رفع اإلشكال أمام مندوب التنفيذ ،وهنا يمكن القول بأن القاعدة العامة هي رفع
اإلشكال وفقا للطريق العادي لرفع الدعاوى المستعجلة ،وإبداء رفع اإلشكال أمام مندوب التنفيذ يعتبر
 1انظر في ذلك د .عاشور مبروك-دراسات في التنفيذ الجبري لدولة االمارات ص117
 2د.محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذ الجبري في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفق قانون اإلجراءات المدنية
االتحادي رقم  11لسنة  – 1991الطبعة الثانية ص  794ود .عاشور مبروك – التنفيذ الجبري في دولة اإلمارات
العربية -الطبعة الثانية ص 112
 3د .عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري اإلماراتي – الطبعة الرابعة  1115ص  197والطريق العادي
للدعوى هو ما نصت عليه المادة  31من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي والمعدلة بموجب القانون االتحادي رقم 11
لسنة  1113والتي نصت على أنه "  -1ترفع الدعاوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي ،وذلك بهيداع صحيفة دعواه
لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيا "
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استثناء على هذا األصل ويستفاد من نص المادة  1/133من قانون اإلجراءات المدنية بالنسبة
للطريق الخاص لرفع المنازعة الوقتية هو إمكانية تقديم طلب وقف التنفيذ شفاهه أمام مندوب التنفيذ
ولكن يشترط لسلوك هذا الطريق االستثنائي في رفع المنازعات الوقتية هو أن يكون اإلجراء
المطلوب إجراءه إجراء وقتيا أي وقف التنفيذ وهذا يفترض أن يكون التنفيذ قد بدأ ولم يتم التنفيذ
()1

بعد.

ومما ينبغي ذكره إن إتباع الطريق العادي لرفع اإلشكال أو المنازعة الوقتية يستفاد من
نص المادة  1/133من قانون اإلجراءات المدنية والتي نصت على إنه " إذا رفع اإلشكال بدعوى
تتعلق بملكية عقار باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة يترتب على رفعه وقف
التنفيذ إال إذا أمرت المحكمة بخالف ذلك".

()2

 -4التطبمق فل الواقع العدال
وبالنسبة لما هو جري عليه العمل لدينا بهدارة التنفيذ بمحكمة العين فهن أغلب المنازعات
الوقتية يتم رفعيا لدى قلم إدارة الدعوى صحيا إنه يتم إبداء رفعيا أمام مندوب التنفيذ ولكن نظرا
للصعوبات العملية التي يواجيا مندوب التنفيذ بالنسبة للنظام المعمول به لقيد دعاوى منازعات التنفيذ
فأن مندوب التنفيذ عندما يبدي ذوي الشأن في رفع المنازعة الوقتية (األشكال الوقتي) فأنه يكلف
رافع المنازعة بالتوجه إلى مكتب إدارة الدعوى (القيد اإللكتروني حاليا) وذلك ألنه ال بد من أخذ
رقم تسلسلي وكذلك سداد رسوم المنازعة لدييم حسب النظام المعمول به باإلضافة إلى بعض الوثائق

 1د .أحمد هندي التنفيذ الجبري في دولة اإلمارات العربية المتحدة طبعة  1991ص  ،159وما تجد اإلشارة إليه إلى أن
القانون األردني لم يسلك الطريق الخاص برفع المنازعة الوقتية وإنما فقط أعتمد الطريق العادي وهو قيد الدعوى لدى
قلم الكتاب وذلك كما هو متبع بالنسبة لرفع الدعاوى المستعجلة وبالتي ال يترتب على رفع اإلشكال الوقتي أي أثر بالنسبة
لدى المشرع األردني الن وقف التنفيذ ال يتم إال بقرار من رئيس التنفيذ (إشكاالت التنفيذ في القانون األردني رسالة
ماجستير للطالب فواز الغرير) ص 27
 2د .انظر في ذلك أحمد هندي التنفيذ الجبري في دولة اإلمارات العربية المتحدة طبعة  1991ص 159
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المطلوبة من قبل رافع المنازعة ،وفي هذه الحالة ينتظر مندوب التنفيذ برهة من الوقت ومن ثم يقوم
باالتصال بالقسم التابع له للتأكد من قيد المنازعة الموقفة للتنفيذ.
والسسال الذي يمكن طرح هل مندوب التنفيذ ملزم ببح جدية المنازعة الوقتية المرفوعة
أمامه أم يكتفى فقط بمجر إبدائيا أمامه؟
يرى البعض بأن المشرع بسماحه برفع األشكال الوقتي أمام مندوب التنفيذ كان له أهدافه
التي يتعين احترميا ،ويعتبر بذلك قد أحل مندوب التنفيذ محل مكتب إدارة الدعوى الذي كانت تودع
فيه صحيفة اإلشكال أو المنازعة الوقتية ،وبالتالي أعطاه المشرع سلطات هذا المكتب وعلى هذا
األساس فأنه يجب لمندوب التنفيذ التثبت من كافة أدلة اإلثبات في األوراق وضمان وجود المذكرة
الشارحة وصور المستندات على مسئولية مقدمييا أو أصوليا ....إلخ أي إن نفس الشروط المطلوبة
()1

لقلم الكتاب يجب توافرها بالنسبة لمندوب التنفيذ عند قبوله لرفع اإلشكال أمامه.

وبالنظر إلى قانون اإلجراءات المدنية فأن المشرع اإلماراتي لم يستلزم من مندوب التنفيذ
البح في مــدى جدية رافع المنازعة أمامه وإنما يكتفى بأثبات حصوليا تكليف الخصوم بالحضــور
أمام القاضي في المحضر فيما يتعلق برفع اإلشكال وهو مخير حسب نص المادة  1/133من قانون
اإلجراءات المدنية بوقف التنفيذ أو المضي فيه على سبيل االحتياط ،وعلى أال يتمه ،فيو ال يجوز
له أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

()2

إما القول بأن مندوب التنفيذ يحل محل مكتب إدارة الدعوى في حالة إبداء األشكال أمامه
فأنه من وجية نظرنا ومن الناحية العملية ال يمكن له ذلك ألنه سوف يواجه بعض الصعوبات العملية

 1د .نبيل إسماعيل عمر – إشكاالت التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية – ص .111،111
 2ويرى البعض بأنه اذا كان التنفيذ عينيا وكان التنفيذ ال يتم اال على مرحلة واحدة فال يكون امام مندوب التنفيذ اال التوقف
عن التنفيذ.انظر في ذلك د .عزمي عبدالفتاح –قواعد التنفيذ الجبري في المرافعات ص712
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ومن بينيا أنه البد من إن تسجل المنازعة في سجل قيد إشكاالت التنفيذ وتأخذ رقما تسلسليا بيا وهذا
يصعب لمندوب التنفيذ عمله وهو خارج المحكمة.
وقد أثير جدل في الفقه حول سلطة مندوب التنفيذ في وقف التنفيذ أو إن يمضي فيه على
سبيل االحتياط وفقا لنص المادة  133من قانون اإلجراءات المدنية مع أنه يترتب على رفع اإلشكال
األول وقف التنفيذ بقوة القانون ،ووفقا لالتجاه الراجا في الفقه فأنه يجب التفرقة بين حالتين :األولى:
إذا ما كان التنفيذ يتم على مرحلة واحدة فقط وذلك كاإلزالة أو التسليم أو الطرد فأنه يجب على
المحضر أن يوقف التنفيذ ،والثانية :في حالة ما إذا كان التنفيذ يتم على أكثر من مرحلة واحدة فينبغي
على المحضر في هذه المرحلة أن يمضي في التنفيذ حتى نيايته المرحلة األولى فقط ثم يتوقف.

()1

ونحن مع هذا االتجاه في أنه يجب على مندوب التنفيذ أن يوقف التنفيذ فورا إذا كان التنفيذ
يتم على مرحلة واحد ألنه ال يمكن أن يستمر فيه فلو أستمر فيه فأنه قد خالف القانون ،أما إذا كان
التنفيذ يتم على عدة مراحل فأنه وفقا لنص المادة  133من قانون اإلجراءات المدنية له الخيار في
أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل االحتياط فيو في جميع الحاالت ال يجوز له أن يتم
التنفيذ إلى أن يصدر القاضي حكمة ،فلو افترضنا بأنه كان يقوم بتوقيع الحجز على منقوالت المنفذ
ضده ورفع اإلشكال أمامه لحظة حجزه للمنقوالت فله أن يتوقف أو أن يستمر في الجرد على سبيل
االحتياط.

ثالثا :أثر رفع الدناز ة الوقتمة
 -1أثر رفع االس ا األو :
األصل أنه ال يترتب على رفع الدعوى أثر في التنفيذ ،وإنما يترتب على الحكم فييا .ومع
ذلك نص المشرع على أن رفع اإلشكال األول يوقف التنفيذ وهنا يبدأ الفرق بين اإلشكال األول
 1د /أحمد مليجي  -الموسوعة الشاملة في التنفيذ  -الجزء الثال إشكاالت التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية ص 195
الطبعة الخامسة  - 1112المركز القومي لإلصدارات القانونية
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الموقف للتنفيذ واإلشكاالت التالية على اإلشكال األول ،فاإلشكال األول موقف للتنفيذ بينما اإلشكاالت
()1

أو المنازعات التالية عليه ال توقف التنفيذ.

وبالنسية إلى رفع المنازعة الوقتية األولى (األشكال) األصل أن مجرد رفعيا يسدي إلى
وقف التنفيذ بقوة القانون بصرف النظر عن الطريقة التي تقدم بيا المنازعة ،وسلطة مندوب التنفيذ
في وقف التنفيذ أو االستمرار فيه ال تعني المضي فيه إلى إتمامه ،بل تعني فقط اتخاذ اإلجراءات
التحفظية.

()2

ولقد نص المشرع اإلماراتي على أن اإلشكال األول يوقف التنفيذ بقوة القانون ويمكن
االستدالل على ذلك من خالل نص المادة  3/ 133من قانون اإلجراءات المدنية التي نصت على
أنه (ال يترتب على تقديم أي أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف)...
ولكن السسال الذي يطرح نفسه هل جميع إشكاالت التنفيذ الوقتية األولى موقفه للتنفيذ أم أنه
يوجد هنالك استثناء على هذا األصل؟
نقول بأن المشرع اإلماراتي قد أورد استثناء بنص خاص لبعض الحاالت التي ولو تم رفع
إشكال فييا ال يترتب على رفعيا وقف التنفيذ وهذه الحاالت هي ما نصت عليه المادة  11من قانون
األحوال الشخصية اإلماراتي رقمة  1115/12والتي نصت على أنه (ال يرتب على اإلشكال في
تنفيذ األحكام والقرارات المستعجلة والوقتية ،أو محاضر المحررة أو الموثقة ،أو محاضر الصلا
المصادق علييا المتعلقة بالنفقة أو الحضانة أو استئنافيا وقف إجراءات التنفيذ ،ما لم تقرر المحكمة
()3

خالف ذلك).

 1د .احمد أبو الوفاء – التنفيذ الجبري ص343
 2د .عزمي عبدالفتاح – قواعد التنفيذ الجبري ص719
 3انظر في ذلك د.علي عبدالحميد تركي –شرح اجراءات التنفيذ الجبري ص711
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ونحن نوصى المشرع اإلماراتي بأن يضيف حالة أخرى مماثلة ليذه الحالة وهي أجرة
العمل وذلك لنفس الغاية التي ابتغاها من نص المادة  11من قانون األحوال الشخصية ،وهي حماية
لمصلحة الطرف الضعيف في المجتمع ،فالمشرع اإلماراتي قد ساوى بينيا وبين النفقة في موضوع
الحبس وذلك في نص المادة /411ح من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي والمعدلة بموجب القانون
رقم  11لسنة  1113والمتعلقة بموانع الحبس والتي نصت (وإذا كان الدين المنفذ به يقل عن عشرة
آالف درهم ما لم يكن غرامه مالية أو نفقة مقرره أو أجرة عمل).
 -1األثر الدترتب اى رفع األس ا الثانل:
وفقا لنص المادة  3/133من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي فاألصل أن المنازعة التالية
لإلشكاالت ،األول ال توقف التنفيذ ،وإنما يظل مستمرا حتى يحكم القاضي بوقفه ،والحكمة من هذه
القاعدة حتى ال تستخدم إشكاالت التنفيذ ومنازعاته وسيلة للمماطلة وتعطيل التنفيذ برفع إشكاالت تلو
األخرى ،فاإلشكال ال يعتبر إشكاال ثانيا إال إذا سبقه إشكاال أول ،أي أن يقدم اإلشكال الثاني بعد
صدور حكم في اإلشكال األول.

()1

وقد أثير خالف في الفقه حول اعتبار المنازعة الموضوعية التي ترفع بعد اإلشكال األول
(المنازعة الوقتية) ولو ترتب على رفعيا وقف التنفيذ كدعوى االسترداد فيل هي تعتبر إشكاال ثانيا
إذا تم رفعيا بعد اإلشكال األول أم ال؟
فريق يرى بأن رفع المنازعة الموضوعية بعد اإلشكال األول ال يعتبر إشكاال ثانيا بعد
إشكال أول ،وعلى العكس من ذلك يرى الفريق األخر بأن المنازعة الموضوعية التي ترفع بعد
 1د .عزمي عبدالفتاح – قواعد التنفيذ الجبري – ص  211د .محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذ الجبري في دولة
اإلمارات ص  797ويقابل نص المادة  3/133من قانو اإلجراءات المدنية نص المادة  4/411من قانون المرافعات
المصري والتي نص على إنه (ال يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بوفقه) وقد كان
القانون الملغي ال يفرق بين اإلشكالين األول والثاني فيما يتعلق بوقف التنفيذ ولذلك لم تثر مسألة التفرقة بينيما .وعلى
أثر ما ترتب على استغالل المنفذ ضدهم ليذه الثغرة برفع العديد من اإلشكاالت فقد سارع المشرع المصري إلى تعديل
ذلك بالمرسوم بقانون  117لسنة  .1951د .عومي عبدالفتاح – قواعد التنفيذ الجبري ص  711د .أحمد أبو الوفاء
إجراءات التنفيذ الجبري ص .341
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اإلشكال األول تعتبر إشكاال ثانيا ،وليذا إذا رفع المنفذ ضده إشكاال بالنسبة لعيب شاب إعالن السند
التنفيذي ،ثم رفع إشكاال بالنسبة لعيب شاب إجراءات الحجز ،فأن اإلشكال األخير يعتبر إشكاال آخر
()1

ال يوقف التنفيذ.

ونحن مع الرأي الثاني الذي يرى بأن المنازعة الموضوعية إذا تم رفعيا بعد اإلشكال
األول فهنيا تعتبر إشكاال ثانيا وذلك ألن المشرع اإلماراتي قد استخدم مصطلا اإلشكاالت بالنسبة
للمنازعة الوقتية وكذلك المنازعة الموضوعية ،باإلضافة إلى ذلك فهن األخذ بالرأي األول يسدي إلى
استغالل المدين سيء النية والمماطلة في عرقلة التنفيذ ،كما أن نص المادة  3/133من قانون
اإلجراءات المدنية جاء صريحا في ذلك فقد بين ذلك بالنص على إنه (ويسرى حكم هذه الفقرة أيضا
على اإلشكاالت التي ترفع بعد أي منازعة تنفيذية موضوعية موقفه للتنفيذ).
ولكن ما الحل لو افترضنا العكس أي أن يتم رفع منا زعة موضوعية سابقة على رفع
االشكال الوقتي االول الموقف للتنفيذ؟
هناك رأي في الفقة يرى بأنه أذا تم رفع اشكال موضوعي أول ثم طرح بعد اشكال وقتي
وكان هو األول من نوعه ،فأن سبق االشكال الموضوعي ال يعتبر من طبيعة االشكال الوقتي التالي
الذي يعتبر اشكاال أول وذلك الختالف طبيعة وسبب موضوع كل منيما ،وحتى ولو كان االشكال
الموضوعي مما يرتب المشرع على رفعه أثر موقفا للتنفيذ ،فأن سبق تقديمه ال يسثر في تغيير طبيعة
()2

اإلشكال الوقتي األول والذي يرفع بعد رفع االشكال الموضوعي الموقف للتنفيذ.

 1انظر في ذلك د .أحمد هندي – التنفيذ الجبري في دولة اإلمارات ص  113الطبعة ( 1991ال يعتبر المنازعة الموضوعية
إشكاال ثانيا فيو يرى أن اإلشكال الثاني الذي سبقه إشكال وقتي أول وليس مجرد منازعة موضوعية) د .محمد نور
عبداليادي شحاته – التنفيذ الجبري في دولة اإلمارات ص  791اليامش  1451د .فتحي والي – التنفيذ الجبري الطبعة
 1995ص .711د .محمد نصر محمد – أحكام قواعد التنفيذ ص  375د .أحمد أبو الوفاء – المرجع السابق ص 349
 2انظر في ذلك د .نبيل اسماعيل عمر – اشكاالت التنفيذ الجبر ص53
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بنما يرى رأي آخر في الفقة الى أن رفع االشكال الوقتي األول بعد رفع المنازعة
الموضوعية الموقفه للتنفيذ كدعوى االسترداد ودعوى االستحقاق يعتبر اشكاال الحقا ال يوقف
()1

التنفيذ.

واذا رجعنا لقانون االجراءات المدنية االتحادي نجد أن المادة ( )5/133قد نصت صراحة
على أنه " ال يسرى حكم الفقرة السابقة على أول اشكال يقيمة المتلزم في السند التنفيذ اذا لم يكن قد
اختصم في االشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة ".وهنا نقول بأن المنازعة الموضوعية اذا
سبقت االشكال االول الوقتي الموقف للتنفيذ ولم يتم اختصامه فييا فأنه اذا رفع اشكال اول بعد
()2

المنازعة الموضوعية فأنه يعتبر بالنسبة الية اشكال أول موقف للتنفيذ.

ويشترط لكي يعتبر اإلشكال إشكاال ثانيا أن ينصب على ذات التنفيذ محل اإلشكال األول
فهذا أختلف محل اإلشكال الذي يرد عليه التنفيذ ،فال يعتبر إشكاال ثانيا وإنما إشكاال أول وذلك
الختالف محل المال المنفذ عليه ،ومثال ذلك كأن يقع الحجز التنفيذي على حسابات المنفذ ضده لدى
البنوك فرفع المنفذ ضده منازعة وقتية موقفه للتنفيذ ،وبعد ذلك تم توقيع الحجز على ممتلكات المنفذ
ضده كالسيارات مثال فرفع إشكاال أخرى هذا اإلشكال األخير الذي رفعه يعتبر إشكاال أول وليس
()3

إشكاال ثانيا وذلك الختالف محل المال الواقع عليه التنفيذ.
 -3االستثنا

اى قا حة إن ا س ا الثانل ال مترتب امه وقف التنفمذ:

نصت على هذا االستثناء المادة  5/133من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي والتي نصت
على أنه (وال يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم بالسند التنفيذي إذا لم يكن قد
أختصم في اإلشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة).

 1رأي اشار اليه د .احمد هندي – أصول التنفيذ الجبري ص 517هامش رقم()1
 2د .على عبدالحميد تركي – شرح اجراءات التنفيذ الجبري االماراتي ص714
 3د .أحمد أبو الوفاء –اجراءات التنفيذ ص 331كذلك د .احمد هندي – التنفيذ الجبري في دولة االمارات ص113
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هذا النص وضع حماية للملتزم في السند التنفيذي من تحايل الدائن طالب التنفيذ الذي كان
يوعز إلى شخص من الغير برفع إشكال قبل أن يرفع الملتزم بالسند التنفيذي أشكاله ،ثم يحكم برفضه
واالستمرار في التنفيذ وعندما يرفع الملتزم بالسند التنفيذي إشكاله يعد إشكاال ثانيا ال يوقف التنفيذ
كذلك الحال بالنسية للملتزم بالسند التنفيذي سيء النية عندما يطلب من الغير أن يرفع إشكاال وال
يختصمه فيه ،ويترب على رفعه إشكال يوقف التنفيذ ،ثم يقوم هو أي الملتزم بالسند التنفيذي برفع
إشكال ويعد بالنسبة إليه أيضا إشكال أول يوقف التنفيذ مستندا على عدم اختصامه حسب ما نصت
()1

عليه المادة  5/ 133من قانون اإلجراءات المدنية.

لذلك نري إنه يجب على المشرع أن ينص على وجوب إعالن جميع أطراف السند التنفيذي
وخاصة الملتزم به وذلك حتى يكون حجة عليه وال يفتا المجال له للتحايل باستغالله ليذه المادة من
الناحية السلبية عندما يخسر الغير بأن يرفع إشكاال دون أن يختصمه ،ثم يقوم هو برفع إشكال آخر
يعد بالنسبة إلية إشكال أول يوقف التنفيذ بقوة القانون وبالتالي يعطل إجراءات التنفيذ للمرة الثانية.

الدطاب الثالث :سروط الدناز ة الوقتمة بطاب وقف التنفمذ
بما إن منازعات التنفيذ الوقتية هي بمثابة دعاوى قضائية تطرح أمام القضاء ويختص
بنظرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا لألمور المستعجلة ليصدر حكمه فييا بهجراء وقتي يتعلق بوقف
التنفيذ أو االستمرار فيه ،فأنه يجب لقبول المنازعة الوقتية أو اإلشكال بطلب وقف التنفيذ أن يتأكد
من أن تتوافر الشروط العامة والخاصة بيذه المنازعة كاالستعجال وأن يكون الحكم المطلوب إجراءه
وقتيا وأن يرفع اإلشكال قبل تمام التنفيذ وبعدها يصدر حكمه إما بعدم قبول اإلشكال أو رفضه أو
االستجابة له.لذلك سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين هما:

 1د .على عبدالحميد تركي – المرجع السابق ص714
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الفرع االول :شروط المنازعة الوقتية
الفرع الثاني :الحكم في المنازعة الوقتية

الفرع االو  :سروط الدناز ة الوقتمة
أوال :سرط االستع ا
إن من أهم الشروط الواجب توافرها لرافع اإلشكال هو شرط االستعجال وهو الذي يبرر
طلب الحماية الوقتية حين تكون الحماية الموضوعية غير كافية بسبب بطئيا في حماية مصلحة
الطالب ليا .وشرط االستعجال يمكن استخالصه من خالل نص المادة  111من قانون اإلجراءات
المدنية في فقرتيا األولى والتي نصت على أن " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي
وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بهصدار األحكام والقرارات
واألوامر المتعلقة بذلك "وكذلك من المادة  133من نفس القانون والتي أعطت االختصاص لقاضي
التنفيذ بنظر إشكاالت التنفيذ الوقتية مما يعنى أن هذا اإلشكال يعد دعوى مستعجلة بقوة القانون ،أي
أن االستعجال متوافر فيه دائما.ومن المتفق عليه أن شرط االستعجال مفترض في المنازعة الوقتية
وال حاجة إلى إثباته ويرجع هذا االفتراض إلى أن للمنفذ ضده مصلحة في وقف التنفيذ لتفادي خطر
التنفيذ على أمواله ،أما بالنسبة إلى الغير والذي يدعى حقا على المال محل التنفيذ فهن شرط االستعجال
يفترض فيما يتعلق باإلشكال الذي يرفع بعد بدء التنفيذ ،أما قبل أن يبدأ التنفيذ على مال معين فأنه ال
تقبل منه المنازعة إال إذا أثبت شرط االستعجال.

()1

وهذ األمر يعني بأن اإلشكاالت التنفيذية الوقتية مستعجلة بطبيعتيا ،إذ يعترض فييا المنفذ
ضده لخطر استمرار التنفيذ قبل تمامه دون وجه حق ،كما يعترض طالب التنفيذ لخطر تعطيل قوة
سنده التنفيذي وهذا يعني إن االستعجال مفترض بحكم القانون في إشكاالت التنفيذ وإن القاضي ال

 1د .محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذ الجبري وفقا لقانون االجراءات المدنية االتحادي ص131
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يجوز له إن يتخلى عن الفصل في إشكاالت التنفيذ الوقتية على إساس عدم توافر ركن االستعجال،
وإن فعل ذلك فأنه يكون قد خالف القانون.

()1

ويذهب البعض إلى أن تقدير المحكمة لتوافر شرط االستعجال أو عدم توافره مسألة ال تتعلق
بالواقع وال يخضع قاضي التنفيذ بشأنيا لرقابة محكمة النقض.

()2

ثانما :أن م ون الدطاوب إ را وقتما
يجب أن ينصب اإلشكال على طلب بالحكم بهجراء وقتي كوقف التنفيذ أو االستمرار فيه
دون المساس بموضوع النزاع ،ولذلك ال يعد إشكاال وقتيا إذا كان المطلوب فيه الحكم ببطالن التنفيذ
أو بصحته أو بصحة إجراء تنفيذي أو بطالنه أو بسقوط حق الدائن في التنفيذ أو انقضائه ،ألن هذه
المطالب تنصب على موضوع النزاع.

()3

وينعقد االختصاص لقاضي التنفيذ بطلب اإلجراء الوقتي ،ولوكان النزاع الموضوعي
مطروحا على محكمة الموضوع ،وفي ذلك يجرى القضاء المقارن على أن يتناول قاضي األمور
المستعجلة بح

هذا النزاع بصفة وقتية ليفصل في اإلجراء الوقتي الذي يرى األمر به وهذا منه

يكون تقديرا وقتيا ال يسثر على الحق المتنازع عليه ،بل يبقي هذا الحق محفوظا سليما يتناضل فيه

 1انظر في ذلك د.أحمد هندي  /التنفيذ الجبري في اإلمارات العربية المتحدة وفقا للقانون رقم  11لسنة  1991ص.139
 2د .عزمي عبد الفتوح – قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات ص .712
فقد ذهب البعض إلى أنه إذا كانت دعوى عدم االعتداء بالتنفيذ الباطل ال يتوافر فييا ركن االستعجال وتوافرت العناصر
القانونية األخرى التي يصا معيا اعتبارها منازعة موضوعية كدعوى بطالن الحجز فعندئذ ينظرها قاضي التنفيذ
باعتبارها دعوى تنفيذ موضوعية وفي هذه الحالة عليه إن ينبه الخصوم للتكييف الصحيا الذي أتخذه ،بيمنا يرى البعض
إنه ال يجوز لقاضي التنفيذ باعتباره قاض مستعجل أن يغير طلب المستشكل المسقت المسسس على ركن االستعجال وعدم
المساس بأصل الحق إلى طلب موضوعي ببطالنه أو إلغائه إذ ال يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم ،وال
يجوز االستناد إلى إن القاضي المستعجل له سلطة تحوير طلبات الخصوم إذا إن استعمال هذا الحق مشروط بأال يغير
به القاضي الطلب المستعجل إلى طلب موضوعي (.انظر في ذلك د .محمود الطناحي – بطالن التنفيذ الجبري وآثاره
الطعبة األولى ص  112و 119الطعبة االولى  – 1112النيضة العربية للنشر ) ونحن ال نتفق مع هذا الرأي األخير
ألن القانون قد أستثنى من قاعدة إنه ال يجوز للقاضي أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم في حالة تكييف الدعوى فأعطاه
الحق في تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيا ليا.
 3د .محمد نصر محمد – احكام وقواعد التنفيذ ص371
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ذو الشأن أمام الجية المختصة ،فيو يأمر بما يراه من إجراء وقتي كفيل بحماية من ينبئ ظاهر
األوراق وظروف الدعوى إنه صاحب ذلك الحق وإنه جدير بيذه الحماية.

()1

معنى هذا كله إن قاضي التنفيذ عند نظره للمنازعة الوقية فهنه يختص بنظر الطلب الذي
يكون المطلوب فيه هو إجراء وقتي حماية لمصلحة الطالب إلى حين الفصل في موضوع النزاع أو
الحكم باستمراره ،إما إذا كان الطلب غير ذلك فهنه ال يعد منازعة وقتية موقفه للتنفيذ.

ثالثا :إن متم رفع الدناز ة أو ا س ا قب إتدام التنفمذ
يشترط إن يقدم المستشكل إشكاله قبل أن يتم التنفيذ ،والحكمة من ذلك أنه إذا تم التنفيذ فهنه
ال تكون ثمة مصلحة من الحكم بوقفه أو االستمرار فيه.ذلك إن المنازعة الوقتية بعد انتياء التنفيذ
ال يمكن إن تسثر بالسلب أو اإليجاب في التنفيذ الذي تم وانتيى بالفعل وانقضت إجراءاته قبل وجودها
ونشأتيا ،فيي ال تعد من منازعات التنفيذ ألن تمام التنفيذ أثره نفي اعتبار المنازعة الوقتية من
منازعات التنفيذ ولو كانت مما تتعلق أو ترتبط به.

()2

فالتنفيذ الذي يتم ال يجدى معه الحكم بوقفه وغاية اإلشكال هي دفع خطر التنفيذ ،وال محل
()3

ليذا بعد تمام التنفيذ.

ولكن ما هو الحل المطروح إذا تم التنفيذ بالنسبة لبعض اإلجراءات دون األخرى فيل يقبل
اإلشكال بالنسبة لإلجراءات التي لم تتم دون األخرى؟
نقول هنا إنه إذا تم رفع اإلشكال بالنسبة لبعض اإلجراءات التي لم يتم التنفيذ فييا فهنه يقبل
بالنسبة ليا ،أما التي تم اتخاذ اإلجراء فييا فهن اإلشكال ال يقبل بالنسبة ليا.

1

د .محمد نور عبد اليادي  /التنفيذ الجبري وفقا لقوانين اإلجراءات المدنية والتجارية لدولة اإلمارات العربية ص 131

 2د .أحمد ماهر زغلول – أوصول التنفيذ الجبري القضائي –ص519
 3د .محمد نور عبداليادي – التنفيذ الجبري االماراتي ص135
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أي أنه يجب أن ينظر إلى أعمال التنفيذ كل على حدة ،فهذا وقع الحجز على المنقول ولم
يكن البيع قد تم فيقبل اإلشكال الوقتي لمنع البيع ،أما الحجز الذي تم فال يتصور بالنسبة له إال االلتجاء
()1

إلى قاضي الموضوع للحكم ببطالنه عن طريق رفع منازعة موضوعية بخصوصه.
وإذا حد

أن رفع اإلشكال الوقتي إثناء التنفيذ ،أي أن التنفيذ لم يكن قد تم لحظة رفع

اإلشكال الوقتي ولكن بعد تقديم اإلشكال وقبل الحكم فيه تم التنفيذ فيل يقبل اإلشكال الوقتي في هذه
الحالة أم ال؟
انقسم الفقه في هذه المسألة إلى اتجاهين:
االت اه األو  :ذهب إلى عدم قبول اإلشكال الوقتي وذلك نظرا النعدام المصلحة ،نظرا
الستحالة تنفيذ الحكم الصادر فيه بحاجة الخصم إلى طلبه ،فوفقا ليذا االتجاه أن التنفيذ الذي تم ال
يمكن وقفه.
االت اه الثانل :وهو اتجاه غالبية الفقه وأحكام القضاء يرى إلى قبول اإلشكال في هذه الحالة
باعتبار إنه يجب النظر إلى شرط عدم تمام التنفيذ عند رفع اإلشكال ،ألن قبول الدعوى يجب إن
ينظر إليه وقت رفع الدعوى حتى ال تتأثر حقوق الخصوم ومصالحيم بالوقت الذي يفترض فيه نظرا
الدعوى أمام القضاء .ونحن نذهب مع هذا الرأي الن القول بغير ذلك يدفع الدائنين الى االستيتار
()2

باجراءات التنفيذ رغم رفع االشكال.

السرط الرابع :ر حان و وح الحق و حم الدساس بأص الدوضوع
ويستدل القاضي على رجحان وجود الحق من خالل المستندات التي يقدميا طالب اإلشكال،
وبما إن القانون ينص على إن يفصل قاضي التنفيذ في المنازعات التنفيذية الوقتية بصفة مستعجلة

1

د.أحمد هندي  /التنفيذ الجبري في اإلمارات العربية المتحدة وفقا للقانون رقم  11لسنة  1991ص .155،151

 2د .عزمي عبدالفتاح –قواعد التنفيذ الجبري ص 741علي عبدالحمدي تركي –شر اجراءات التنفيذ ص  191احمد
هندي المرجع السابق ص151
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حسب نص المادة  1/111من قانون اإلجراءات المدنية ،فهن ذلك يدل على إن القاضي وهو يقوم
بوظيفته هذه فعليه أن يلتزم بما يلتزم به قاضي األمور المستعجلة ،فيو يستشف من وجود رجحان
الحق من خالل ظاهر المستندات المقدمة إليه ويصدر قراره بصفة مستعجلة دون أن يتعمق في بح
الموضوع.
فمن المقرر قانونا إن لقاضي التنفيذ بصفته قاضيا مستعجال ،عند الفصل في إشكاالت التنفيذ
الوقتية ميما كانت أسبابيا سلطة واسعة في الحكم بصفة مسقتة وعدم المساس بالحق في المنازعات
()1

المتعلقة بتنفيذ األحكام والسندات التنفيذية.

والمقصود بعدم المساس بأصل الحق أنه ال يجوز لقاضي التنفيذ عند الفصل في المنازعة
الوقتية أن يقضي في أصل الحقوق وااللتزامات واالتفاقات ميما أحاط بيا من استعجال أو ميما
()2

ترتب على امتناعه عن القضاء فييا من ضرر بالخصوم.

ومع ذلك ال يمنع هذا القاضي من االطالع على معنى الحكم أو المحرر الموثق الواجب
التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته ،فال مانع يمنعه من هذا على أن يكون تفسيره أو بحثه
تفسيرا أو بحثا عرضيا يتحسس به ما يحتمل ألول نظره إن يكون هو وجه الصواب في الطلب
المعروض عليه.

()3

فال يجوز أن يكون في قبول نظر المنازعة الوقتية في التنفيذ مساس بحجية الحكم القضائي
الصادر في الدعوى القضائية سند التنفيذ ،إذا كان حكما قضائيا موضوعيا ،كأنه يسند رافع الدعوى
في طلبه إلى عيوب في الحكم الصادر في الدعوى القضائية.

()4

 1د.أحمد هندي –المرجع السابق ص151
 2أ.عبدالمنعم حسنى -منازعات التنفيذ في المواد المدنية التجارية  –-دار الطباعة الحديثة – مكتبة جامعه اإلمارات ص
 125ملحق التعديل األول والثاني – يناير .1922
 3أ .عبدالمنعم حسنى المرجع السابق ص .121
 4د .محمود السيد عمر التحيوي – خصومات منازعات تنفيذ األحكام الموضوعية والوقتية ص .14،13
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وقد قضي كذلك بأنه ولما كان من المقرر إن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات
التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا لألمور المستعجلة ويتناول بصفة وقتية فـــي نطاق اإلشكال المطروح
عليه تقدير جدية النزاع ال ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في
اإلجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هذا بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره ،وتقديره
هذا وقتي بطبيعته ال يسثر على الحق المتنازع فيه ،إذ يبقى محفوظا سليما يناضل فيه ذو الشأن أمام
المحكمة المختصة ،وقد تكون المنازعة التي تطرح على قاضي التنفيذ أيا كان سندها وسبيا ليا
وجيان أحدهما وقتي واألخر موضوعي ،ولما كان ذلك وكان من المقرر إن محكمة الموضوع تلتزم
بهضفاء الوصف الحق على الدعـــــوى وإسبــــاغ التكييف القانوني الصحـــيا علييا غـــير مقيدة
في ذلك باأللفاظ التي صيغت بيا الطلبات فييا وال بتكييف الخصوم ليا وكان المقصود بالمنازعات
الوقتية في التفنيد والتي يختص بيا قاضي التنفيذ دون غيره بصفة مستعجلة هي التي يطلب فييا
الحكم بهجراء وقتي ال يمس أصل الحق .أمام المنازعة الموضوعية فيي تلك التي يطلب فييا الحكم
بحسم النزاع في أصل الحق حسب نص المادة  1/111من قانون اإلجراءات المدنية فهن قاضي
التنفيذ ينظر في المنازعة الوقتية واإلستشكال وفقا للقواعد العامة في الدعاوى المستعجلة وذلك
بوصفه قاضيا لألمور المستعجلة ،لذلك فأن سلطته تكون هي ذات سلطة قاضي األمور المستعجلة،
فتنحصر في استظيار سبب إيقاف التنفيذ أو المضي فيه عن طريق ما توحى به أقوال الطرفين
()1

وظاهر المستندات ،دون أن يتعمق في بح موضوع النزاع أو المساس بأصل الحق.

الفرع الثانل :الح م فل ا س ا والطعن فمه
حسب نص المادة  1/111من قانون اإلجراءات المدنية فهن قاضي التنفيذ ينظر في المنازعة
الوقتية وفقا للقواعد العامة في الدعاوى المستعجلة وذلك بوصفه قاضيا لألمور المستعجلة ،لذلك فهن
 1مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية
واإلدارية السنة القضائية الثالثة  1119م  /دائرة القضاء محكمة النقض  /المكتب الفني  /الجزء الثال الطعن رقم
 1192لسنة  1119س  4ق .أ الصادر بجلسة  1119/11/41تجاري ص  1142الطعن رقم  1192لسنة 1119
س  4ق.أ.
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سلطته تكون هي ذات سلطة قاضي األمور المستعجلة ،فتنحصر في استظيار سبب إيقاف التنفيذ أو
المضي فيه عن طريق ما توحى به أقوال الطرفين وظاهر المستندات ،دون إن يتعمق في بح
()1

موضوع النزاع أو المساس بأصل الحق.

فيو إما أن يحكم بقبول المنازعة الوقتية (اإلشكال) ويوقف التنفيذ أو برفض المنازعة الوقتية
واالستمرار في التنفيذ وأما بشطب المنازعة.
ولكن السسال الذي يتبادر إلى الذهن في حالة شطب المنازعة الوقتية األولى أو ما يعرف
باإلشكال األول الموقف للتنفيذ ومن ثم تم إعادته من الشطب في خالل الفترة القانونية المحددة لذلك
فيل يترتب على ذلك وقف التنفيذ على أساس إن الدعوى مازالت تعتبر إشكاال أول موقف للتنفيذ أم
ال؟

أوال :سطب ا س ا وأثره اى وقف التنفمذ
نقول إن نص المادة  131من قانون اإلجراءات المدنية في فقرتيا األولى قد نصت على
إنه " إذا حكم القاضي بشطب اإلشكال زال األثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع اإلشكال".حي
بينت المادة  131من قانون اإلجراءات المدنية األثر المترتب على شطب اإلشكال وهو زوال األثر
الواقف للتنفيذ وبالتالي يترتب على ذلك االستمرار في التنفيذ بعد شطب اإلشكال ،ولم يذكر المشرع
اإلماراتي في هذه المادة الحالة التي تترتب على إعادة اإلشكال من الشطب وبالتالي يجب الرجوع
()2

إلى القاعدة العامة والتي نصت علييا المادة  51مـن قانون اإلجراءات المدنية.

لذلك فأنه في حالة إعادة اإلشكال األول من الشطب ال بد أن نفرق بين أمرين هما:

 1د .محمد نصر محمد  /أحكام وقواعد التنفيذ .372
 2نصت المادة  51من قانون اإلجراءات المدنية " إذا لم يحضر المدعي وال المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا
كانت صالحه للحكم فييا وإال قررت شطبيا فهذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فييا أو لم يحضر
الطرفان بعد السير فييا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن".

73

األدر األو  :إذا كان المستشكل أي رافع الدعوى على علم بموعد الجلسة المحددة لنظر
المنازعة الوقتية إال انه لم يحضر للجلسة وقد تم شطب اإلشكال.
األدر الثانل :إذا لم يكن المستشكل على علم بالجلسة المقررة لنظر الدعوى الوقتية وقد تم
شطبيا دون علمه.
ففي الحالة األولى نقول إذا كان المستشكل رافع المنازعة على علم بموعد الجلسة ولم
يحضرها وتم شطب اإلشكال فهنه في هذه الحالة ال يستفيد من إعادة اإلشكال من الشطب وبالتالي
ينطبق عليه نص المادة  131من قانون اإلجراءات المدنية فيزول األثر الموقف للتنفيذ بقوة القانون،
وبالتالي ينتظر القاضي الذي ينظر اإلشكال أن يقرر بوقف التنفيذ أو االستمرار فيه ،وحتى ولو تم
رفع اإلشكال من الغير وتم اختصام الملتزم بالسند التنفيذي ثم قرر القاضي شطبه ،زال األثر الموقف
للتنفيذ بقوة القانون وال يعود هذا األثر بقوة القانون مرة أخرى بتجديد اإلشكال من الشطب فقد سقط
هذا األمر والساقط ال يعود ،ويكفى العتبار الملتزم بالسند التنفيذي مختصما إن تكون صحيفة اإلدخال
قد أودعت مكب إدارة الدعوى بمحكمة التنفيذ وتم إعالنه بيا ولو لم يحضر بالجلسة التي شطب فييا
اإلشكال.

()1

وبمعنى آخر إن عند تعجيل اإلشكال من الشطب في الميعاد وبهجراءات صحيحه ،فأن
خصومه اإلشكال تعود إلى الحركة من جديد ولكن وقف التنفيذ ال يعود ،فيكون قرار الشطب قد
أسقط المراكز القانونية التي كان يقوم علييا الشطب فلم تعد قائمة ،وهي المحافظة على مصالا
المسشتكل أو رافع المنازعة الوقتية ،وحتى وإن أراد صاحب المصلحة اإلستشكال من جديد آمال في
الحصول على وقف جديد فيه بهشكال جديد فهنه سوف يجد الحرمان مترصدا له من جديد ،حي إن

 1م .أنور طلبه – إشكاالت التنفيذ ومنازعات الحجز – المكتب الجامعي الحدي للنشر طبعة  1111ص .91،91
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اإلشكال المقدم أخيرا سيكون إشكاال ثانيا ال يترتب على رفعه وقف التنفيذ بقوة القانون وبالتالي ال
يكون أمامه سوى انتظار صدور حكم من قاضي التنفيذ بوقف أو عدم وقفه.

()1

أما بالنسبة للحالة الثانية إذا تم شطب اإلشكال دون علم رافع اإلشكال أو المنازعة الوقتية
بموعد الجلسة وقد تم شطب اإلشكال ،ففي هذه الحالة نقول إنه يجب لكي يقرر قاضي التنفيذ شطب
اإلشكال ،إن يكون المستشكل على علم بموعد الجلسة التي صدر فييا القرار بالشطب ويتحقق هذا
العلم إذا حددها مندوب التنفيذ أو قلم الكتاب في حضوره ،فهذا انقطع تسلل الجلسات كأن يصادف
يوم الجلسة عطلة رسمية ولم يتم إعالن المستشكل إداريا بالموعد الجديد وتم شطب اإلشكال ،فهن
قرار قاضي التنفيذ يكون منعدما وال يرتب أي أثر من اآلثار المترتبة عن الشطب وخاصة زوال
األثر الموقف للتنفيذ.
وهنا أيضا نطرح سساال آخر هل األثر المترتب بوقف التنفيذ على رفع المنازعة الوقتية
يزول إذا حكم قاضي التنفيذ بعدم االختصاص بنظر الدعوى أم ماذا؟

ثانما :الح م بعحم اال تصاص وأثره اى وقف التنفمذ
إذا رفع إشكال في التنفيذ وقضت المحكمة بعدم االختصاص فيه واإلحالة إلى المحكمة
المختصة فهنه ال يترتب على هذا الحكم إنياء الخصومة في اإلشكال وليس من شأنه أن يزيل صحيفته
وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المختصة المجال إلييا والتي يتعين علييا أن تنظرها بحالتيا من
حي

انتيت إجراءاتيا أمام المحكمة التي أحالتيا ويعتبر صحيحا أماميا ما تم من إجراءات قبل

اإلحالة بما في ذلك صحيفة اإلشكال وأثرها الواقف للتنفيذ.

()2

 1د .نبيل إسماعيل عمر – إشكاالت التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية – دار الجامعة الجديدة للنشر 1115
ص.114،113
 2د .عبدالحميد السواربي – االحكام العامه في التنفيذ الجبري –طبعة  1111منشأة المعارف باالسكندرية ص121
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ثالثا :الح م بالغرادة فل حالة سارة الدناز ة الوقتمة (ا س ا )
وفقا لنص المادة  1/131من قانون اإلجراءات المدنية والمعدلة بموجب القانون االتحادي
رقم  11لسنة  1113فانه "إذا خسر المستشكل اإلشكال الموقف للتنفيذ ،جاز الحكم عليه بغرامه ال
تقل عن ألف درهم وال تزيد على خمسة آالف درهم وذلك مع عدم اإلخالل بالتعويضات إن كان ليا
وجه" .ولكن هل المقصود من هذا النص أن يحكم القاضي بالغرامة سواء كانت المنازعة الموقفة
للتنفيذ منازعة وقتية أم منازعة موضوعية؟ أم إن المقصود بيا هنا فقط المنازعة الوقتية؟
فقد ذهب رأي إلى إن هذا النص ينطبق على جميع منازعات التنفيذ سواء كانت منازعة
وقتية أم موضوعية ،فيجوز الحكم بالغرامة عند رفض المنازعة المرفوعة من قبل رافعيا سواء
كانت موضوعية أم وقتية ،وأساس هذا الرأي إن النص قد جاء عاما ،بينما ذهب رأي آخر وهو
الرأي الراجا لدى الفقه إلى إنه يقتصر الحكم بالغرامة فقط بالنسبة لإلشكال الوقتي أي المنازعة
الوقتية ،وأساس هذا الرأي إن النص قد جاء صريحا " إذا خسر المستشكل " وهو ما يعني رافع
اإلشكال الوقتي ،كذلك أيضا فهن الكيدية إنما تظير بالنسبة لإلشكال الوقتي الموقف للتنفيذ بقوة
()1

القانون.

وهنالك رأي يرى بأنه يجوز لمحكمة االستئناف أن تقضي بالغرامة إذا ألغي الحكم الصادر
من محكمة أول درجة والذي كان قد أجاب المستشكل إلى طلبه.

()2

ونحن نقول بأن المشرع اإلماراتي قد وفق حينما رفع من قيمة الغرامة المقررة بموجب
نص المادة  1/131من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي في التعديل الذي أجراه بموجب القانون
االتحادي رقم  11لسنة  1113حال رفض اإلشكال وخاصة إذا كان القصد من رفع المنازعة الوقتية
هو المماطلة وعرقلة التنفيذ ،ونرى بأنه إذا لم يتياون القضاء في تطبيق هذا النص فهنه سوف يحد

 1انظر في ذلك د .فتحي والي –التنفيذ الجبري –ص 713كذلك د .احمد مليجي –اشكاالت التنفيذ ص141،143
 2انظر في ذلك د .احمد ملجي –المرجع السابق ص144
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من رفع مثل هذه اإلشكاالت وبالتالي توفير وقت وجيد القاضي في أمور أهم من نظر هذه
()1

اإلشكاالت ،وكذلك الوصول إلى حصول المنفذ ليم على حقوقيم بالسرعة الممكنة دون تعطيل.

ونحن مع الرأي الذي يري الحكم بالغرامة على الخاسر إلشكاله سواء كان اإلشكال منازعة
وقيتة أم موضوعية ما دامت الدعوى موقفه للتنفيذ ،وذلك ألنه جرى العمل لدينا في محكمة العين
على تسمية المنازعة التي ترفع أمام قاضي التنفيذ باإلشكال سواء كانت المنازعة موضوعية أم وقتية
ويتم وقف التنفيذ بغض النظر عن نوع هذه المنازعة هل هي موضوعية أم وقتية ،فما دامت المنازعة
موقفه للتنفيذ وحتى ولو كانت منازعة موضوعية وتخضع لسلطة القاضي التقديرية في وقف التنفيذ
أو المضي فيه وقد أمر القاضي بوقفيا إلى حين الفصل فييا وتم الحكم بيا بالرفض فهنه من وجية
نظرنا نرى بأنه يمكن أن يحكم القاضي بالغرامة ،فالكيدية ال تقصر فقط على رفع المنازعة الوقتية،
فيمكن تصورها كذلك في المنازعة الموضوعية.
أما بالنسبة للراي القائل بأنه يجوز لمحكمة االستئناف أن تقضي بالغرامة إذا كانت قد ألغي
الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بقبول اإلشكال والذي كان قد أجاب فيه لطلب المستشكل أي رافع
المنازعة الوقتية ،فهننا نرى بأنه ال يجوز لمحكمة االستئناف أن تقضي بالغرامة من تلقاء نفسيا
وذلك ألن المشرع قد أجاز الحكم بيا للخاسر إلشكاله لقاضي التنفيذ فقط دون غيره وهذا واضا من
نص المادة  1/131من قانون اإلجراءات المدنية وما دام األمر يخضع لسلطة قاضي التنفيذ التقديرية
فهنه ال رقابة لمحكمة الطعن عليه في الحكم بيا أو عدم الحكم بيا ما دامت المشرع أجازها لقاضي
التنفيذ ولم يلزمه بيا حسب نص المادة  1/131فقد جاءت هذه المادة مطلقة وصريحه في ذلك.

 1هذه المادة عدلت بموجب القانون االتحادي رقم  11لسنة  1113وكان نص المادة قبل التعديل يجرى على النحو التالي
"  -1إذا حكم القاضي بشطب اإلشكال زال األثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع اإلشكال  -1إذا خسر المستشكل
اإلشكال الموقف للتنفيذ ،جاز الحكم عليه بغرامه ال تقل عن مائة درهم وال تزيد على ألف درهم ،وذلك مع عدم اإلخالل
بالتعويضات وإن كان ليا وجه" وهذا النص يطابق نص المادة  415من قانون المرافعات المصري.
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رابعا :الطعن فل الح م الصاحر بطاب وقف التنفمذ
وكما أنه من المقرر أيضا إن لمحكمة الموضوع إسباغ التكييف القانوني الصحيا على
الدعوى دون التقييد بتكيف الخصوم ليا وال باأللفاظ التي صيغت بيا الطلبات .وإن منازعات التنفيذ
الموضوعية التي تتعلق بأصل الحق تختلف عن منازعات التنفيذ الوقتية التي يطلب فييا اتخاذ إجراء
وقتي ال يمس أصل الحق ،كما إن المقرر قضاء إن االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة االستئناف
في نطاق ما رفع عنه االستئناف وفصل فيه الحكم المستأنف ،وإن لم تفصل فيه محكمة أول درجه
ال يجوز أن يكون محال للطعن فيه ،لما كان ذلك وكانت طلبات المستشكل أمام محكمة اإلشكال
انحصرت في طلبين األول بطلب اتخاذ إجراء وقتي ال يمس أصل الحق وهو طلب وقف تنفيذ القرار
المستشكل فيه مسقتا لحين الفصل في موضوع اإلشكال والثاني بطالن القرار لألسباب التي أوردها
المستشكل ،وكان الحكم الصادر من محكمة اإلشكال والمسيد من محكمة االستئناف قد قضى في
الطلب األول بوقف تنفيذ القرار المستشكل فيه وهو يعد إشكاال وقتيا يختص به قاضي التنفيذ عمال
بالمادة  111من قانون اإلجراءات المدنية ،وأن طلب بطالن القرار لم يفصل فيه بعد وبالتالي ال
يكون الطلب األخير محال للطعن عليه أمام محكمة االستئناف وكذلك أمام محكمة النقض ويكون
الحكم الصادر من محكمة اإلشكال والمسيد بالحكم المطعون فيه قضى وفقا الطلبات المطروحة عليه
ولم يخرج عنيا وكأن اإلشكال الوقتي مما يجوز الطعن فيه بطريق االستئناف وبطريق النقض ومن
()1

ثم فهن النعي عليه باألسباب الواردة فيه تضحي على غير أساس.

ولما كان قاضي التنفيذ يعد من محاكم الدرجة األولى ،وإنه يفصل في طلبات وقف التنفيذ
بوصفه قاضيا لألمور المستعجلة نتيجة كون هذه الطلبات وهي ترفع إليه من خالل إشكال يكون

 1الطعن رقم  191لسنة  1119س  4ق .أ الصادر بجلسة 1119/1/14
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المطلوب فيه إجراء وقتيا هو وقف التنفيذ مسقتا – تمثل منازعة وقتية ،فهن األحكام الصادرة منه في
()1

هذه الطلبات تعد أحكاما صادره من محكمة الدرجة األولى فــــي مادة مستعجله.

ونظرا ألنه يجوز استئناف األحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي
أصدرتيا ،فاألحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية تكون قابلة لالستئناف دائما أيا كانت قيمتيا
ما لم ينص المشرع على خالف ذلك.

()2

وقد بينت المادة  159من قانون اإلجراءات المدنية على أن " ميعاد االستئناف ثالثون يوما
ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة " ،ووفقا للمادة
 152من قانون اإلجراءات المدنية فهن أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في المنازعات الوقتية تستأنف
أمام محكمة االستئناف التابع ليا قاضي التنفيذ وفقا للقواعد العامة في االختصاص.
وطبقا لنص المادة  4/174من قانون اإلجراءات المدنية تكون األحكام الصادرة من محاكم
االستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض ومسدي هذا النص إن المشرع أستثنى من
حاالت الطعن بطريق النقض المنازعات التي تتعلق بهجراءات التنفيذ ،وترتيبا على ذلك فهن أحكام
محكمة االستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات التنفيذ هي وحدها التي ال يجوز
الطعن فييا بطريق التمييز.أما ما تصدره محكمة االستئناف من أحكام تتعلق بشكل االستئناف أو في
شأن جوازه من عدمه فهنه يجوز الطعن فيا بطريق النقض ،كما إن ما تصدره محكمة االستئناف
من أحكام أخرى مثل األحكام الصادرة في شأن قبول الدعوى أو اإلشكال أو االستئناف أو
االختصاص أو عدمه فهنه يجوز الطعن فييا بالنقض ،ألنيا ال تندرج في نطاق األحكام الصادرة في
موضوع الخصومة التي تنصب على إجراءات التنفيذ.

()3

 1د .محمد نصر محمد – أحكام وقواعد التنفيذ ص .372
 2د .أحمد علي السيد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص 451
 3د .علي عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون اإلجراءات المدنية االتحادي ص 711،714
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وهذا ما قررته محكمة الطعن في النقض رقم  145لسنة  1112س 1ق .أ" وحي إنه عن
الدفع المبدئ من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالنقض على قرار قاضي التنفيذ فيو غير سديد
ذلك إنه من المقرر إن األحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي ال يجوز الطعن فييا بطريق النقض
عمال بالمادة  174من قانون اإلجراءات المدنية هي تلك التي تنصب فييا المنازعة على إجراء من
إجراءات التنفيذ – أي على وسائل تنفيذ األحكام والسندات التنفيذية األخرى جبرا ،أما غير ذلك من
األ حكام التي ال يصدق علييا هذا الوصف كالفصل بين الخصوم ولو بصفة مستعجلة من ظاهر
األوراق في منازعات وإشكاالت التفنيد الوقتية بوقف التنفيذ أو االستمرار فيه فهن الحكم الصادر
من المحكمة االستئنافية في هذا الخصوص يكون قابال للطعن بطريق النقض ،لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه صاد في إشكال وقتي في التنفيذ برفضه إن الطعن فيه بطريق النقض يكون
()1

جائزا.

ويتضا لنا ما سبق ذكره إن األصل إنه ال يجوز الطعن على األحكام الصادرة عن محاكم
االستئناف في إجراء من إجراءات التنفيذ حي

نصت المادة  4/174من قانون اإلجراءات المدنية

" وتكون األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابله للطعن بالنقض ".
ولكن يتضا لنا من خالل االطالع على الطعن السالف ذكره إنه يجوز الطعن بالنقض في
أحكام محاكم االستئناف فيما تصدره هذه المحاكم بشأن أحكاميا التي تتعلق بشكل االستئناف أو في
مدى جواز أو عدمه أو قبول الدعوى أو اإلشكال أو االستئناف أو االختصاص أو عدمه فهنه يجوز
الطعن فييا بطريق النقض.كما يتضا لنا ايضا أن الحكم الصادر في منازعة وقتية يطلب وقف التنفيذ

1

ومجموعة اإلحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من الدوائر المدنية والتجارية واألحوال الشخصية
واإلدارية  /الجزء األول  /إعداد المكتب الفني  /دائرة القضاء أبو ظبي ص  111،111ويكون الطعن في الحكم وفقا
للتكييف الذي يسبغه قاضي التنفيذ على الدعوى ،ألن إطالق الوصف الصحيا على الدعوى مسألة قانونية من صميم
عمل القاضي ،وال يعتد بالتكييف الذي رفع الخصم به دعواه ،وتكون قابلية الطعن متوقفة على الوصف الذي أطلقه
القاضي حسب طبيعة الحكم الصادر فييا وموقفه من قواعد الطعن في األحكام .د .إبراهيم أمين النفياوي – منازعات
التنفيذ الجبري الطبعة األولى دار النيضة العربية للنشر ص .94
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إنما ال يندرج تحت المنازعة المتعلقة بهجراء التنفيذ ومن ثم فهن الحكم الصادر فييا يقبل االستئناف
ثم يقبل الحكم الصادر من االستئناف الطعن فيه بالنقض.
وقد قضي كذلك في الطعن رقم  1192لسنة  1119س  4ق.أ بخصوص ميعاد الطعن
على أحكام قاضي التنفيذ بأنه " ولما كان المنصوص عليه بالمادة  159من قانون اإلجراءات المدنية
إن ميعاد االستئناف ثالثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ،ويكون الميعاد عشرة أيام في
المسائل المستعجلة ،وإذا لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر جرى في قضائه على إن الدعوى
ذات طبيعة وقتية ومستعجلة فيكون أجل الطعن باالستئناف في الحكم الصادر فييا عشرة أيام ورتب
على ذلك قضاءه بسقوط الحق في االستئناف لرفعه بعد هذا األجل دون أن يسبغ على دعوى الطاعن
ووصفيا الحق وتكييفيا القانوني الصحيا باعتبارها منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ ومسثرة فيه
وميعاد الطعن فييا باستئناف الحكم الصادر فييا ثالثون يوما من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم
إن كان حضوريا أو من اليوم التالي إلعالنه إن كان بمثابة الحضوري ،فهن الحكم المطعون قد أخطأ
في تطبيق لقانون وحجية هذا الخطأ عند بح

موضوع االستئناف ،وهو ما يوجب نقضه في هذا

()1

الخصوص.

تنفمذ الح م بطاب وقف التنفمذ:
بما إن المنازعة الوقتية في التنفيذ هي منازعة يختص بنظرها قاضي التنفيذ ،وإن هذه
المنازعة تدور حول الشروط الواجب توافرها التخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ،وبما إن قاضي التنفيذ
وهو بنظر المنازعة الوقتية بصفته قاضيا لألمور المستعجلة ،فهنه ال بد أن يصدر حكما في هذه
المنازعة ،إما بشطب اإلشكال أو بقبوله أو بعدم جوازه أو بوقفه.

 1مجموعة األحكام الطعن رقم  1192لسنة  1119الصادر بجلسة 1119/11/41
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ولكن السسال الذي يتبادر إلى الذهن عن كيفية تنفيذ هذا الحكم وهل يحتاج إلى إعالن في
حالة رفض اإلشكال أو شطبه؟ أم إنه يتم إعادة السير في إجراءات التنفيذ بعد الحكم فيه بالرفض أو
الشطب؟
صحيا بأنه قد يقال إن اإلشكال الوقتي عقبة اعترضت طريق التنفيذ وإن الحكم الذي صدر
في اإلشكال الوقتي قد أزال هذه العقبة وبالتالي فهن تنفيذه يقضي إعالن الخصم به .ولكن هناك رأي
آخر نتفق معه وهو الذي يرى بأن االستمرار في التنفيذ في هذه الحالة ال يحتاج إلى إعالن الخصم
بالحكم الصادر في اإلشكال الوقتي ،بل يكفى فقط استيفاء إجراءات التنفيذ – بما فييا اإلعالن –
بالنسبة للسند التنفيذي األصلي.

()1

وهناك من يرى أنه إذا حكم في غير صالا رافع اإلشكال جاز لطالب التنفيذ أن يواصل
السير في التنفيذ بغير حاجة إلى إعالن المنفذ ضده بيذا الحكم ألنه ليس قضاء بأمر معين يقتضى
التنفيذ الجبري وإنما هو مجرد تقرير بأحقية الطالب في السير في التنفيذ الذي وقف السير فيه بسبب
()2

رفع اإلشكال ،وألن التنفيذ إنما يرجى أصال بمقتضى السند التنفيذي.

وقد جرى العلم لدينا بهدارة التنفيذ بمحكمة العين االبتدائية عندما يحكم القاضي برفض
اإلشكال أو يقرر شطبه ،إلى إعادة السير في إجراءات التنفيذ مباشرة ،فالقاضي يعمد إلى فتا محضر
في ملف التنفيذ يشير فيه إلى الحكم الذي أصدره في المنازعة الوقتية الموقفة للتنفيذ ويأمر باالستمرار
في التنفيذ في اإلجراء الذي أوقف بسبب رفع اإلشكال دون طلب من طالب التنفيذ ودونما إعالن
للمنفذ ضده أو رافع اإلشكال.

 1م .محمد علي راتب  /م -محمد نصر الدين كامل  /م.محمد فاروق راتب –قضاء األمور المستعجلة –الجزء الثاني
الطبعة السابعة –الكتاب الثاني االختصاص الوقتي لقاضي التنفيذ ص941
 2د .محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذ الجبري في دولة االمارات العربية المتحدة ص214

82

ونحن مع هذا الرأي ونرى إن رفض المنازعة الوقتية أو شطبيا ال يحتاج إلى إعالن إذ أنه
مجرد عقبة أريد بيا تعطيل تنفيذ السند التنفيذي وبالتالي نكتفى باإلعالن الحاصل في السند التنفيذي
األصلي ونرى االستمرار في التنفيذ مباشرة بعد رفض اإلستشكال دونما الحاجة إلى إعالن الخصم
اآلخر.
ولكن ما هو أثر حكم االستئناف على حكم قاضي التنفيذ في المنازعة الوقتية؟
الحكم الصادر من محكمة االستئناف قد يسيد حكم قاضي التنفيذ وقد يلغيه ،فهذا صدر الحكم
مسيدا تماما للحكم الصادر من قاضي التنفيذ فهنه ال توجد مشكلة في ذلك والتالي االستمرار في
التنفيذ ،ولكن ما الحكم في الفرض الثاني والذي يتوافر حين يكون حكم االستئناف آلغيا له؟
ففي الحالة التي يكون فييا الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الوقف فقضى الحكم
االستئنافي بهلغائه ووقف التنفيذ ،لن يكون ليذا الحكم األخير من أثر سوى إيقاف التنفيذ من وقت
صدوره دون أن ينسحب أثره إلى التنفيذ الذي حد

بعد صدور الحكم الملغي.وإما في الحالة التي

يكون فييا حكم قاضي التنفيذ قد صدر بوقف التنفيذ وصدر بعد ذلك حكم االستئناف بهلغائه ،فلن
تثور ثمة مشكلة ،إذ لم يكن مترتبا على الحكم الملغي سوى وضع عقبة تحول دون االستمرار في
التنفيذ ،ولن يترتب على حكم اإللغاء سوى إزالة هذه العقبة ،فيمكن االستمرار في التنفيذ إثر صدور
هذا الحكم األخير.

()1

وإذا كان حكم قاضي التنفيذ لم يصدر في موضوع طلب الوقف ،وإنما صدر بعدم قبوله أو
ببطالن صحيفته أو بغير ذلك مما يعتبر منييا للخصومة دون فصل في موضوعيا ،وصدر بعد ذلك

 1د .أحمد علي السيد خليل -طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن في المواد المدنية والتجارية ص 457
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حكم االستئناف بهلغائه ،فهن أثر هذا الحكم األخير لن يتعدى إلغاء الحكم المطعون فيه ،وهنا تعاد
دعوى طلب الوقف إلى قاضي التنفيذ للحكم فييا ،حي إنه لم يكن قد استنفد واليته تجاهه.

()1

ولكن هذا الموقف إذا تم تنفيذ الحكم قبل صدور حكم الصادر من قاضي التنفيذ االستئناف؟
نقول هنا أنه لن تثور هنالك مشكلة تمام التنفيذ قبل صدور حكم االستئناف ،فالفرض
المطروح هو أن التنفيذ كان موقوفا وليس مستمرا طالما أن حكم قاضي التنفيذ لم يكن له أثر رجعيي،
أما إذا كان له أثر رجعي وتم التنفيذ العكسي ،كان لحكم اإللغاء هو اآلخر أثرا رجعي وإلغاء التنفيذ
()2

العكسي بتنفيذ عكسي آخر مضاد.

ونحن نرى بأنه إذا تم تنفيذ السند التنفيذي األصلي فهنه ال بد لمحكمة االستئناف إذا رفع
إلييا طعن للحكم الصادر من قاضي التنفيذ فهنه ال بد أن تحكم بعدم قبول االستئناف ما دام التنفيذ قد
تم.

الدبحث الثالث :وقف التنفمذ بواسطة قاضل التنفمذ دن ال الدناز ات الدوضو مة
أوال :تعرمف الدناز ة الدوضو مة
يقصد بمنازعات التنفيذ الموضوعية تلك الدعاوى واالعتراضات المقدمة من صاحب
المصلحة بيدف الحصول على حكم قضائي موضوعي ،ويكون مسثرا في التنفيذ من حي

جوازه
()3

أو عدم جوازه صحة أو بطالنه سواء كانت المنازعة من أحد أطراف السند التنفيذي أو من الغير.

 1المرجع السابق ص452
 2د .عبدالحميد الشواربي األحكام العامة في التنفيذ الجبري ص 127
 3د .محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذي الجبري في دولة اإلمارات ص .719
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ويعرفيا فريق آخر بأنيا المنازعة التي يطلب فييا الحكم بهجراء يحسم النزاع في أصل
الحق ،أو هي التي يطلب فييا الحكم في موضوع المنازعة بما يحسميا.

()1

ويمكن أن نعرف المنازعات الموضوعية التي ترفع أمام قاضي التنفيذ بأنيا تلك المنازعات
التي تقدم من أحد أطراف السند التنفيذي أو الغير بيدف الحصول على حكم حاسم في أصل الحق
كصحة التنفيذ أو بطالنه وتحوز حجية األمر المضي به.
فالمنازعة الموضوعية في التنفيذ الجبري توجه إلى المنازعة في التنفيذ من الناحية
الموضوعية ،أي إنه يراد بيا مواجية تخلف أو عيب في الشروط القانونية التي حددها المشرع
لصحة التنفيذ ،بحي إنه إذا أصاب هذه الشروط عيب يسدي إلى بطالن التنفيذ ،فيي إذا تواجه صحة
أو بطالن إجراءات التنفيذ أو السند التنفيذي وذلك حينما يراد بيا إنكار قوة السند التنفيذي ما لم يكن
السند التنفيذي حكما فال تجوز المنازعة فيه بشكل يتعارض مع ماله من حجية ،وقد تواجه أيضا
صحة توقيع الحجز التنفيذي على مال معين أو إن أطراف الحجز تقوم في حقيم العوارض القانونية
كالصفة أو األهلية مما يترتب عليه عدم صحة إجراءات التنفيذ ،فيي تواجه حق طالب التنفيذ في
()2

التنفيذ الجبري.

وترفع المنازعة الموضوعية طبقا للقواعد العامة وذلك بهيداع صحيفتيا إلى مكتب إدارة
الدعوى وفقا لنص المادة  31من قانون اإلجراءات المدنية ويعتبر الحكم فييا حكما قضائيا حائزا
لحجيته القضائية ،وال يجوز رفعيا أمام مندوب التنفيذ وهي من هذه الناحية تختلف عن المنازعة
الوقتية والتي يجوز إبداسها أمام مندوب التنفيذ ،فالحكم الصادر في الدعوى الموضوعية ،شأنه في

 1د .عزمي عبدالفتاح -قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات ص  715د .فتحي والي – التنفيذ الجبري ص .141
 2د .أحمد هندي – التنفيذ الجبري في اإلمارات العربية المتحدة ص  147كذلك المرجع السابق د .محمد نور عبداليادي
شحاته ص .719
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ذلك شأن سائر األحكام فال يجوز تنفيذه إال إذا كان نيائيا أو أمرت المحكمة بنفاذه نفاذا معجال إذا
()1

كان صادرا لمصلحة طالب التنفيذ.

ومع ذلك فقد خص المشرع بعض المنازعات الموضوعية بنظم وقواعد خاصة بيا نص
علييا بالنسبة لكل منيا ،فهذا لم يوجد نص خاص بيا ترجع للقواعد العامة لمنازعات التنفيذ عموما
ومن هذه المنازعات منازعات يثيرها أطراف السند التنفيذي مثل دعوى رفع الحجز ومنازعات
()2

يرفعيا الغير مثل دعوى استرداد المنقوالت ودعوى االستحقاق الفرعية.

وال ييمنا في هذه الدراسة إال منازعات التنفيذ الموضوعية التي يترتب على رفعيا أو الحكم
فييا وقف التنفيذ مسقتا.

ثانما :سروط قبولها :
أ .وقت رفعها:
يجمع على جواز رفع منازعات التنفيذ الموضوعية سواء قبل الشروع في التنفيذ الجبري
بالفعل أو في أثناء توقيعه أو بعد تمامه ،وحتى وإن كان الوضع العادي لمنازعات التنفيذ بوجه عام
إنيا تثور أثناء التنفيذ الجبري ،ولكن مع ذلك يجوز أن تثور أيضا بعد تمام التنفيذ مثل الدعوى بطلب
بطالن البيع الجبري ،أو بطلب بطالن التوزيع ،وذلك خالفا لإلشكاالت الوقتية ،فيمكن رفع هذه
المنازعة قبل البدء في التنفيذ ،فميمة قاضي التنفيذ هنا تكمن في تمكين الدائن من اقتضاء حقه جبرا
من المدين ،فيذه الميمة تبدأ من الوقت الذي يتولد فيه الحق في التنفيذ أي من الوقت الذي يتم فيه
()3

الحصول على الصورة التنفيذية وحتى قبل أن يشرع الدائن في التنفيذ فعال.

 1د .أحمد هندي المرجع السابق ص .149
 2د .فتحي والي – التنفيذ الجبري ص .147
 3د .أحمد هندي – أصول التنفيذ الجبري ص .111
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ب .سروط القبو العادة لادناز ة الدوضو مة:
المنازعة الموضوعية توجه إلى أركان التنفيذ اإلجرائية ويقصد بيا السند التنفيذي من حي
وجوده وعدمه ،استيفائه لشروط التنفيذ وعدم اتخاذ مقدماته وصفة ومصلحة طالب التنفيذ والمنفذ
ضده باعتبارها شروطا موضوعية في التنفيذ وكذلك المال محل التنفيذ من حي

صالحيته وما إذا

كان مملوكا للمدين أم ال ،وتيدف الدعوى الموضوعية إلى إزالة عملية التنفيذ وإبطاليا وإعادة الحال
إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ،ولذلك يشترط لقبول المنازعة الموضوعية الشروط العامة لقبول أي
طلب أو دفع أو طعن ،فالمنازعات الموضوعية هي دعاوى ترفع أمام القضاء وبالتالي يشترط لقبوليا
()1

ما يشترط لقبول الدعاوى بصفة عامه وهي المصلحة والصفة.

ثالثا :اال تصاص بنظر الدناز ات الدوضو مة
ال يمكن التصور بأن التنفيذ الجبري يمر بسيولة وبيسر دون أن يعترض طريقه عقبات
تحول دون التمكن من التنفيذ الجبري على أموال المدين ،فكثيرا ما تنشأ المنازعات من جراء
إجراءات التنفيذ الجبري ،ومن هذه المنازعات مثال أن يدعي الغير بأن له حقا على األموال التي يتم
التنفيذ علييا ،كما قد ينازع المنفذ ضده في عدم شرعية إجراءات التنفيذ وغيرها من المنازعات التي
تثور بمناسبة التنفيذ الجبري ،لذلك فالمشرع اإلماراتي كغيره من التشريعات أسند لقاضي التنفيذ
وحده دون غيره اإلشراف على تنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية وذلك
وفقا لنص المادة  1/111قانون اإلجراءات المدنية والتي نصت على أن (يختص قاضي التنفيذ دون
غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص
بهصدار األحكام والقرارات واألوامر المتعلقة بذلك).

 1د .علي عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري ص  127كذلك د .أحمد هندي –التنفيذ الجبري في دولة
اإلمارات ص .131
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ومن خالل مطالعتنا لنص المادة  1/111من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي فهن
المشرع اإلماراتي حسم األمر بالنسبة الختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات الوقتية والمستعجلة
التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري ،ولكنه لم ينص صراحة على اختصاص قاضي التنفيذ بنظر
المنازعات الموضوعية التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري.
فما هو إذا األساس القانوني الختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية
في القانون اإلماراتي؟
الغريب في األمر إن معظم أحكام محكمة تمييز دبي وأحكام المحكمة االتحادية العليا
ومحكمة التنفيذ بهمارة أبوظبي تنص على اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ
الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ الجبري وتشير في أحكاميا كما سوف نراه إلى أن مرجع االختصاص
لقاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية هو نص المادة  1/111في حين إن هذه المادة لم
تتطرق إلى اختصاص قاضي التنفيذ بالمنازعات الموضوعية .ومن هنا يمكن للمر أن يتساءل عن
األساس القانوني الختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات الموضوعية؟ هل هو نص المادة
 1/111كما تشير إليه أحكام محكمة التميز بدبي وكذلك أبو ظبي أم إن هنالك نصوص أخرى يمكن
أن يستشف منيا اختصاص قاضي التنفيذ بنظر هذه المنازعات؟
كذلك يرى بعض الفقياء إن القاعدة هي اختصاص قاضي التنفيذ بنظر هذه المنازعات
بموجب نص المادة  1/111من قانون اإلجراءات المدنية طالما كانت تتعلق بالتنفيذ الجبري على
المال سواء كان تنفيذا مباشرا أو بطريق الحجز ونزع الملكية .كما يختص قاضي التنفيذ ولو تم

88

التنفيذ تماما بطلب التعويض عن إجرائه أو رد ما استوفي بدون وجه حق ،ويختص بمنازعات التنفيذ
()1

أيا كان سند التنفيذ وهو يختص أيا كان المطلوب فييا سواء كان حكما موضوعيا أو إجراء وقتيا.

فقد ذهب بعض الفقه وبعض احكام القضاء أن اختصاص قاضي التنفيذ يعتبر من قبيل
االختصاص النوعي المشتق ،فقاضي التنفيذ ليس مجرد دائرة في المحكمة يعيد إلييا بالنظر في
مسائل التنفيذ ،وإنما هو قضاء نوعي متميز يختص وحده دون غيره بمسائل التنفيذ ،ويرى أصحاب
هذا الرأي إن المشرع لم يأخذ بطريق إنشاء دائرة مخصصة للتنفيذ وإنما إنشاء قضاء نوعي جديد
وهو قضاء التنفيذ ،ألن هذا الطريق يترتب عليه نتائج عملية هامة ال محل ليا في حالة ما إذا كان
قد أختار الطريق األول وهو الدائرة المختصة في المحكمة ،فقاضي التنفيذ لو كان المشرع قد أعتبره
()2

مجرد دائرة في المحكمة لما كان الختصاصه سوى قيمة إدارية بحته.

ونحن نتفق مع هذا الرأي فكثيرا من التشريعات قد أنشأت نظاما قضائيا مختصا بالتنفيذ
الجبري تحت مسمى إدارة التنفيذ .ومن أمثلة ذلك القضاء المصري وكذلك الحال بالنسبة القضاء
()3

في إمارة أبو ظبي.

1

د.محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذ الجبري في دولة اإلمارات ص  712،719كذلك د .أحمد هندي – التنفيذ
الجبري في دولة اإلمارات ص  35أنظر في ذلك د .علي عبد الحمد تركي شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون
اإلجراءات المدنية االتحادي ص 195

 2د .محمد عبدالخالق عمر –مبادىء التنفيذ ص192
 3حي تقضي المادة الثالثة من قرار رئيس إدارة القضاء إلمارة أبوظبي رقم ( )1لسنة  1119بشأن إصدار الئحة تنظيم
سير العمل بهدارة التنفيذ بأن تشكل إدارة التنفيذ من مدير بدرجة قاضي استئناف على األقل يعين بقرار من الرئيس بناء
على ترشيا من الوكيل وموافقة المجلس ،ويعاون المدير عدد كاف من قضاة المحكمة االبتدائية ...كما تنص المادة الثانية
من القرار بأن إدارة التنفيذ تتبع مجلس القضاء في كافة شسونيا القضائية ،ويكون لمديرها وقضائيا كافة الصالحيات
والضمانات المخولة لقضاة المحاكم في مباشرة العمل القضائي المسند إليه في اإلدارة وعلييم ذات الواجبات ،أما من
ناحية اختصاصات اإلدارة فهن المادة السادسة من القرار تقرر بأن إدارة التنفيذ تختص باآلتي -1..-1 :تنفيذ كافة السندات
التنفيذية المنصوص علييا في القوانين السارية والفصل في جميع منازعات التنفيذ وإصدار األحكام والقرات واألوامر
المتعلقة بذلك ،ويباشر هذا العمل المدير وقضاة اإلدارة بصفتيم القضائية وتتبع أماميم اإلجراءات المقررة أمام المحاكم
االبتدائية ما لم ينص القانون على خالف ذلك .وهنا أيضا يمكن االختالف في االختصاص حي أن الفقرة الثانية من
المادة السادسة من القرار السالفة الذكر تقرر باختصاص قاضي التنفيذ بنظر جميع منازعات التنفيذ وهذا يعني اختصاصه
بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية أيضا ونالحظ إن هذا القرار من الالئحة التنظيمية قد خالف نص المادة  1/111من
قانون االجراءات المدنية االتحادي.
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ففي التشريع المصري مثال نجد أن المشرع قد أسند إلى قاضي التنفيذ وحده دون غيره بكل
ما يتعلق بعملية التنفيذ الجبري التي تتم بناء على سند تنفيذي ،أيا كان نوعه وكان هذا السند محكوما
بقواعد القانون الخاص الذي يحكم جميع المسائل التي تدخل في اختصاص الجية التي يتعبيا هذا
القاضي ،وبناء على ذلك فأي مسألة تتعلق بمثل هذا التنفيذ الجبري وليس االختياري يكون
االختصاص باإلشراف علييا وحل منازعاتيا أيا كان نوعيا هو من اختصاص قاضي التنفيذ
المنصوص علييا في المادة  173من قانون المرافعات المصري ،وعلى هذا االختصاص نصت
المادة  175من قانون المرافعات والتي نصت على أن (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل
في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتيا ،كما يختص بهصدار القرارات
واألوامر المتعلقة بذلك) ومع ذلك توجد منازعات تنفيذ موضوعية جعليا المشرع من اختصاص
()1

المحاكم األخرى غير قاضي التنفيذ مثل دعوى استرداد المنقوالت ودعوى استحقاق العقار.

ومن هنا يمكن القول بأن المشرع المصري قد نص صراحة على اختصاص قاضي التنفيذ
بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بموجب نص المادة  175من قانون المرافعات
المصري .وعلى النقيض من ذلك نجد إن المشرع اإلماراتي لم ينص صراحة على هذا االختصاص
بموجب نص المادة  1/111من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي مما يعيدنا إلى السسال الذي
طرحناه بخصوص األساس الذي يستند إليه باختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية،
حي

نجد إن محكمة تميز دبي والمحكمة االتحادية العليا ومحكمة النقض بأبوظبي تقر باختصاص

قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية مستندة في ذلك إلى نص المادة  1/111من قانون
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اإلجراءات المدنية في حين إن نص المادة  1/111إجراءات قد جاء صريحا ولم ينص على
اختصاص قاضي التنفيذ بنظر هذه المنازعات.

()1

ومن وجية نظرنا نرى بأن هذه االحكام يعيبيا أنيا قد أشار إلى إن قاضي التنفيذ مختص
بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية بموجب نص المادة  1/111إجراءات وإن هذا النص قد جاء
مطلقا والمطلق يجري على إطالقة ،في حين إن نص المادة  1/111لم يأتي مطلقا كما أشار هذه
االحكام وإنما جاء مقيدا ومحددا الختصاص قاضي التنفيذ بالنسبة لنظر المنازعات الوقتية ولم يشر
إلى اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات الموضوعية ،فيذا الحكم يناقض ما ذهبت إلية المادة
 1/111من قانون اإلجراءات المدنية بالنسبة الختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعة الموضوعية،
فقد جاء محددا بعبارة (وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة).

()2

 1ومن بين هذه األحكام الطعن رقم  111لسنة  1112تجاري حينمنا قرر أن النص في الفقرة األولى من المادة  111من
قانون اإلجراءات المدنية على أن  - 1يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات
التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بهصدار األحكام واألوامر المتعلقة بذلك يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة -على إن القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره االختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات
التنفيذ أيا كانت قيمتيا أو طبيعتيا وقتية كانت أو موضوعية ،عدا ما استثناه القانون بنص خاص ،ويتعين حتى تكون
المنازعة في التنفيذ أن يكون التنفيذ جبريا وإن تتعلق المنازعة بسير التنفيذ وإجراءاته ،فهذا كانت ال تمس إجراء من
إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فهنيا ال تعتبر منازعــــة في التنفيذ وبالتالي ال تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ
ولو أثيرت أثناء تنفيذ جبري .لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعيا أمام محكمة االستئناف بعدم اختصاص
قاضي التنفيذ بهصدار القرار مثار التداعي ،وكان الحكم المطعون فيه قد خال من بيان األسباب التي بنى علييا القضاء
الضمني برفض هذا الدفع واكتفى بعبارة مجملة تتضمن إن القرار المطعون فيه ليس من ضمن الحاالت المنصوص
علييا في المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية وقضى بعدم جواز االستئناف دون أن يبين مدى اختصاص قاضي
التنفيذ أصال بهصدار هذا القرار وهو ما يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ومن
ثم فهن الحكم يكون مشوبا بالقصور ويتعين لذلك نقضه.
 2كذلك الحال بالنسية إلى الطعن رقم  1331لسنة  1111س  1ق.أ – مدني الصادر عن محكمة النقض بأبوظبي حينما
قرر إنه لما كان النص في المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية جرى على إنه ( -1يختص قاضي التنفيذ دون
غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة ،كما يختص بهصدار األحكام
والقرارات واألوامر المتعلقة بذلك) يدل على إن قاضي التنفيذ يختص بالنظر في جميع إشكاالت التنفيذ سواء كانت ناشئة
عن منازعات موضوعية أو عن منازعة وقتية ،ذلك إن النص باختصاص قاضي التنفيذ بتنفيذ السند التنفيذي وبهصدار
األحكام والقرارات واألوامر المتعلقة بذلك قد جاء مطلقا والمطلق يجري على إطالقة ،لما كان ذلك وكان الثابت من
األوراق إن الطاعنة نازعت في القرار الصادر من قاضي التنفيذ بالحجز على مقر الطاعنة وأمواليا وسياراتيا في حدود
المبلغ المنفذ ألجله ألن الحكم المنفذ به صادر ضد المحكوم علييا ( ).....في حين إن اسم الطاعنة هو ( ).......وهي
التي تملك السيارات المحجوز علييا فهن المنازعة تكون منازعة موضوعية يختص قاضي التنفيذ بنظرها وإصدار الحكم
المناسب بشأنيا ،وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعة فهنه
يكون مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.
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ونحن نرى كذلك خطأ في الرأي الذي ذهب إلى أن أساس اختصاص قاضي التنفيذ بنظر
منازعات التنفيذ بنوعييا وهي قاعدة إسناد االختصاص لقاضي التنفيذ بموجب نص المادة  111أيا
كانت الصورة التي تتخذها المنازعة سواء كانت موضوعية أم وقتية ويثبت له هذا االختصاص
بصرف النظر عن قيمة المنازعة ،حتى ولو زادت عن نصاب االختصاص العادي للقاضي الجزئي
وهذا ما أكدته محكمة النقض بأبوظبي في الطعن رقم ( 1112/111طعن تجاري) حينما قررت
على(إن النص في الفقرة األولى من المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية على إن  -1يختص
قاضي التنفيذ ........يدل على إن القانون قد أناط بقاضي التنفيذ دون غيره االختصاص بتنفيذ السند
التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتيا أو طبيعتيا وقتية أو موضوعية ،عدا ما
استثناه القانون بنص خاص ،ويتعين حتى تكون المنازعة في التنفيذ أن يكون التنفيذ جبرا يجري
التنفيذ بمقتضاه ،وعن نوع التنفيذ مباشرا أو بالحجز ونزع الملكية وسواء رفعت المنازعة
باإلجراءات العادية لرفع الدعاوى ،أو قدمت كطلب عارض أو مرتبط بالمسألة المعروضة أمامه،
وأيا كان الخصوم فييا سواء كانوا من أطراف السند التنفيذي أو من الغير.

()1

لذلك يمكن القول بأن اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية كما يراه
البعض ينبثق من اختصاصه الوالئى فلقاضي التنفيذ سلطة والئية بالنسبة للسند التنفيذي وكذلك لديه
اختصاص قضائي يظير دوره فيما نص عليه القانون من اختصاصه دون غيره بنظر منازعات
التنفيذ والفصل فييا إال ما استثناه المشرع بنص خاص ،ويعتبر اختصاصه متعلق بالنظام العام.
فاالختصاص الوالئي لقاضي التنفيذ في القانون اإلماراتي نجده في المادة  119من قانون اإلجراءات
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المدنية االتحادي واالختصاص القضائي نجده كذلك في المادة  111من قانون اإلجراءات المدنية،
ولقد قضت بعض األحكام باختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية.
وحقيقة القول بأن القضاء في دولة اإلمارات سواء القديم والحدي

()1

قد انقسم في أمر

اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية فالقضاء الحدي كما رأينا في كثير من
األحكام يرى باختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية إال ما استثناه المشرع
بنص خاص ،أما القضاء القديم فكان ينص على عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ
()2

الموضوعية.

وخالصة القول فمن وجية نظرنا إن قاضي التنفيذ ليس مختصا بنظر منازعات التنفيذ
الموضوعية وذلك ألن نص المادة  1/111جاء صريحا ومطلقا وال يمكن أن يفسر بخالف ما جاء
وبالتالي فأننا نوصي المشرع اإلماراتي بتعديل نص المادة  1/111من قانون اإلجراءات المدنية
بحي بنص على اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية وذلك تماشيا مع يجرى
عليه العمل في القضاء اإلماراتي من اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية.

 1د .فتحي والي –التنفيذ الجبري ص.152،111
ومع ذلك قضت بعض االحكام باختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية.إذ قضي كذلك بأن النص في
المادة  145من قانون اإلجراءات المدنية يدل على إنه يجوز للمحكمة عندما تتصدى للفصل في مصروفات الدعوى أن
تقسم هذه المصروفات بين طرفي الخصومة على حسب ما تقدره في حكميا .وقضاسها بهلزام المدعي عليه بالمصروفات
المناسبة يعني بطريق اللزوم تقدير تلك المصروفات بنسبة ما حكم به عليه في موضوع النزاع وال حاجة بعد ذلك لصدور
حكم جديد بتقدير قيمة تلك المصروفات واستصدار أمر على عريضة بذلك ...إذا خلت نصوص القانون من إتباع هذا
الطريق ،ومن ثم فأن قاضي التنفيذ تقتصر ميمته عند تنفيذ الحكم على إجراء عملية حسابية بحته للمصروفات المناسبة
المقضي بيا ،ويختص بالفصل فيما يثور من نزاع بين الطرفين بشأن تحديد مقدار الرسوم باعتبار إنيا منازعة موضوعية
في التنفيذ ،وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فهنه ال يكون قد خالف قواعد االختصاص طبقا للقانون( .تميز دبي
الطعن رقم  319لسنة  1111منقول عن د .علي عبدالحميد تركي – شرح اجراءات التنفيذ الجبري لدولة االمارات
اليامش  1ص.)97
فقد أستثنى المشرع اإلماراتي دعوى استرداد األشياء المحجوزة مـع إنيا متعلقة بالتنفيذ الجبري الختصاص محكمة
الموضوع بدال من أن ينظرها قاضي التنفيذ والتي نصت علييا المادة  121من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي،
ونرى بأن المشرع اإلماراتي لم يستثنى هذه المنازعات من اختصاص قاضي التنفيذ ألنه ليس مختصا بنظر المنازعات
الموضوعية وإنما أرادمن ذلك أن ينظم هذه الدعوى بقواعد ونظم خاصة بيا وليس السبب هو استثنائيا من اختصاص
قاضي التنفيذ وكذلك الحال ابضا بالنسبة الى دعوى االستحقاق الفرعيبة.
 2ومن بين هذه األحكام الطعن رقم ( 11لسنة قضائية) فقد قضي بأن اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في الطلبات التنفيذية
 اقتصاره على تلك التي عناها المشرع بهجراءات التنفيذ التي نص علييا قانون إجراءات المحاكم إلمارة أبوظبي رقم – 1971 /4المنازعات الموضوعية  -يعود االختصاص بالفصل فييا للمحاكم العادية  -مثال :في طلبات فصل فييا
قاضي التنفيذ رغم خروجيا عن السند التنفيذي المنفذ به.
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ثالثا :دحى ارتباط الح وى الوقتمة بالح وى الدوضو مة؟
نيدف من خالل طرحنا ليذا التساسل إلى بيان مدى ارتباط الدعوى الموضوعية بالدعوى
الوقتية ،فكثرا ما نرى إنه ترفع منازعات وقتية موقفه للتنفيذ ولكنيا مبنية على أسباب موضوعية،
فيل ذلك يعني بأن قاضي التنفيذ سوف يفصل في الدعويين بحكم واحد أم إن كل منيما منفصل عن
اآلخر؟
مثال ذلك كأن يرفع المستشكل إشكاال في التنفيذ يطلب فيه حماية وقتية بوقف التنفيذ وفي
نفس الوقت يبني إشكاله على أسس موضوعية كبطالن اإلجراء أو عدم صحتيا لبطالن اإلعالن أو
إن المنقوالت التي في العين ال تعود إلى الملتزم بالسند التنفيذي وهذه كليا أسباب موضوعية،
والمستشكل كان يقصد من خالل سرده ليذا هو الحصول فقط على حكم وقتي وليس موضوعي في
اإلشكال المرفوع من قبل.
نقول بأن الوضع الغالب واألكثر استخداما إن تكون األسباب الموضوعية هي األساس الذي
يبنى عليه اإلشكال الوقتي وقد انقسم الفقه في هذه المسألة إلى اتجاهين:
االت اه األو  :يرى بعض الفقه بأن المنازعة في التنفيذ ليا وجيان في ذات الوقت وجه
وقتي ووجه موضوعي وهي في النياية شيء واحد هو منازعة في التنفيذ ،ويدل أصحاب هذا الرأي
بأن من يطالب بوقف التنفيذ مسقتا ،وهذا إشكال وقتي فأنه يستند مثال على بطالن إجراءاته وهذا
وجه موضوعي في عملية التنفيذ .وكذلك الحال بالنسبة إلى اإلشكال المعكوس والذي يطلب فيه
االستمرار في التنفيذ مسقتا فهنه يبنى أشكاله على إن إجراءات التنفيذ سليمه وهذا أيضا عنصر
موضوعي ،وينتيي أصحاب هذا الرأي إلى وحدة المنازعة في التنفيذ أو وحدة اإلشكاالت وعدم
()1

وجود إال نوع واحد وهو ما يطلق عليه منازعات التنفيذ الجبري.
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كما يرى البعض إن وجه منازعات التنفيذ هي األسباب التي تصلا قانونا إلقامة المنازعة
علييا والتي من شأنيا أن تحول دون تمام التنفيذ .فكل وجه يصلا إلقامة منازعة في التنفيذ ،يصلا
للتمسك به سواء كانت المنازعة وقتية أو موضوعية.

()1

والنتيجة المنطقية التي ينتيي إلييا هذا الرأي إن االدعاءات بيذا اإلشكال في وجيييا يتم
أمام قاضي التنفيذ وهو المختص وحده بنظره بهجراء واحد ،وهو رفع إشكال واحد يشمل األمرين
معا (الوقتي والموضوعي) وبالنظر إلى فكرة الحماية الوقتية فهنه حسب األصل يجب على قاضي
التنفيذ إن يفصل في اإلشكال الوقتي أوال ،ألن الحماية الوقتية هي منا الخصم حصانة مسقتة حتى
ال يضيع حقه اإلجرائي والموضوعي نتيجة وجود الخطر الداهم ،ثم يتلو ذلك الفصل في الوجه
()2

الموضوعي لإلشكال.

وقد وجيت عدة انتقادات ليذا الرأي من أهميا أن القاضي الذي يعرض عليه إشكال وقتي
فعلية أن يلتزم في حدود المطلوب منه في هذا اإلشكال وال يتعداه إلى مسائل موضوعية لم يطلبيا
الخصوم ،وإال أعتبر قد حكم بما لم يطلبه الخصوم ،وخاصة إذا كان الخصم عندما رفع المنازعة
الوقتية الموقوفة للتنفيذ لم يكن في ذهنه إثارة أي نزاع موضوعي في التنفيذ ،بل هـــــو يستند إلى
عناصر الخطر الذي يتعرض له أصل الحق في التنفيذ وهو أساس االستعجال الذي تتصف به
اإلشكاالت الوقتية في التنفيذ حتى ولو أستند في ذلك إلى أسباب موضوعية ،كما إن القانون لم يوجب
()3

على القاضي الفصل في هذه األسباب وإنما وفق عليه أن يحكم بوقف التنفيذ.
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االت اه الثانل :نظرا لالنتقادات التي وجيت إلى الرأي األول والذي يرى بوحدة المنازعة
التنفيذية ،فقد ذهب الرأي اآلخر في الفقه إلى القول بازدواجية المنازعات بمعنى إن هناك منازعات
وقتية تكون طائفة مستقلة إلى جانب طائفة أخرى وهي المنازعات الموضوعية.
وينتيى هذا الرأي إلى إن المنازعة الوقتية ليا وقائعيا وأهدافيا وليا إجراءاتيا الخاصة بيا
وهي تفترق عن المنازعة الموضوعية ،فسبب المنازعة الوقتية هو الخطر الداهم الذي يتعرض له
أصل الحق الموضوعي ،أو اإلجراءات المعيبة المتخذة والتي ربما يكون مصيرها في حالة عدم
رفع هذه المنازعة استحالة أو تعذر إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
أما المنازعة الموضوعية فيي تيدف إلى بح

سالمة أو بطالن اإلجراءات ،ومن خالل

ذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن على رافع المنازعة أن يرفع إشكاال وقتيا مستقال لحاله ويرفع في
نفس الوقت منازعة موضوعية مستقلة عنه المنازعة ،وبالتالي يحكم القاضي في المنازعة الوقتية
ومن ثم يحكم في المنازعة الموضوعية بحكم آخر.
واألصل أن يحكم القاضي في اإلشكال الوقتي أوال ،ألن ذلك ضروري لكفالة الحماية الوقتية
للحقوق المتنازع علييا والتي هي قيد التنفيذ الجبري .وليس لقاضي التنفيذ الحكم في اإلشكاالت
الموضوعية بيذه الصفة ،ولكنه يفصل فييا باعتباره القاضي المختص بنظر جميع منازعات التنفيذ
وقتية وموضوعية.

()1

ويرى جانب من الفقه بأنه يجب عدم الخلط بين شرط عدم مساس اإلشكال الوقتي بالموضوع
أي أصل الحق وبين تأسيس اإلشكال الوقتي على أسباب موضوعية ،فاإلشكال قد يكون مسسسا على
أسباب موضوعية ومع ذلك يكون غير ماس بالموضوع ما دام المطلوب فيه هو إجراء وقتي،
وبالتالي فهن قاضي التنفيذ يجيب المستشكل إلى طلب وقف التنفيذ متى استبان جدية هذه االعتراضات
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الموضوعية ولم يكن في إثارتيا مساس بالحجية الواجبة للحكم المستشكل فيه ،وال يكون القضاء
بذلك ثمة مساس بالموضوع فليس يالزم أن يكون اإلشكال الوقتي مسسسا على أسس شكلية وليست
موضوعية حتى يعتبر غير ماس بالموضوع ،بل إن اإلشكال الوقتي قد يبنى على أسس موضوعية
ويكون غير ماس بالموضوع فعندئذ يتعين إجابته .وقد يبنى على أسس شكلية ومع ذلك يكون ماسا
بالموضوع ،فيتعين رفضه ،فالمرجع إذن هو عدم المساس بالموضوع ال في قيام المنازعة الوقتية
()1

على أسس تتعلق بالموضوع أو بالشكل.

ومن وجية نظرنا نرى بأن الرأي الثاني هو األقرب للصواب ألنه يوجد هنالك فرق
واختالف في اإلجراءات واألهداف المبتغاة من رفع المنازعة الوقتية الموقفة للتنفيذ وبين المنازعة
الموضوعية ،فكل منيا ليا إجراءات مستقلة عن األخرى .ولكن ال نتفق مع هذا الرأي من حي إنه
البد أن يرفع المستشكل منازعتين منفصلتين األولى أن يرفع المنازعة الوقتية ومن ثم يرفع المنازعة
الموضوعية ،فال يوجد من وجية نظرنا ما يمنع من رفع منازعين في نفس الوقت وفي نفس الطلب،
كان يرفع منازعة وقتية وموضوعية في نفس الطلب ،وبالتالي يصدر القاضي حكمه في الدعوى،
على إن يفصل في اإلجراء الوقتي أوال ومن ثم الموضوعي في نفس الحكم.
فقد جرى العمل لدينا في إدارة التنفيذ بمحكمة العين أن يرفع المستشكل منازعة وقتية
وموضوعية في نفس الوقت دون أن يتم تكليفه برفع منازعة أخرى منفصلة ،إال إذا كان القاضي
غير مختص بنظرها وفقا للقانون.
وبعد الحدي

عن تعريف وشروط منازعات التنفيذ الموضوعية ومدى اختصاص قاضي

التنفيذ بنظرها ،فأن منازعات التنفيذ تقسم إلى منازعات من أطراف السند التنفيذي ومنازعات من
الغير ،وسوف نكتفي بدراسة بعض من هذه المنازعات والتي ليا أهمية بالنسبة إلى وقف التنفيذ
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وبطالن اإلجراءات التي اتخذت من خالله ،ومن المنازعات التي سوف نتناوليا في هذا
المجال:منازعات ال يترتب على رفعيا وقف للتنفيذ ،ومنازعات موضوعية ترتب وقفا بحكم القانون
أو بحكم المحكمة ،و منازعات موضوعية يلزم رفعيا لكي يظل وقف التنفيذ المترتب على الدعوى
الوقتية قائما ،وذلك من خالل ثالثة مطالب هي:
المطلب األول :دعوى رفع الحجز (دعوى بطالن الحجز)
المطلب الثاني :دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة
المطلب الثال  :دعوى االستحقاق الفرعية

الدطاب االو  :ح وى رفع الح ز (ح وى بطالن الح ز)
أوال :تعرمف الح وى
تعرف دعوى رفع الحجز بأنيا منازعة موضوعية في التنفيذ الذي يجري بحجز ما للمدين
لدى الغير يرفعيا المدين المحجوز عليه ضد الحاجز للحصول على حكم ببطالن الحجز لعدم قانونيه
إجراءاته سواء كان ذلك راجعا إلى سبب يتعلق بالحق الموضوعي أو الحق في التنفيذ أو المال
المحجوز أو إجراءات الحجز .والسبب في قصر المشرع هذه الدعوى على حجز ما للمدين لدى
الغير هو ان الوسائل االخرى المشرع ال تحقق الحماية الفعاله للمدين المحجوز عليه وال يحققيا اال
عمل ايجابي يقوم به هو للتخلص من الحجز لعدم قانونية اجراءاته لذلك نظم القانون هذه الوسيلة
التي يستطيع بيا تحقيق هدفه .ونالحظ من هذا التعريف إن رافع الدعوى ييدف من خالليا الحصول
على حكم ببطالن إجراءات التنفيذ ،وبتعبير آخر ييدف من خالليا التمسك بأوجه البطالن التي تلحق
بهجراءات التنفيذ أو بالحق المراد التنفيذ عليه.

()1
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ثانما :الدح دة الد تصة بنظر ح وى رفع الح ز
لم ينص المشرع اإلماراتي على دعوى رفع الحجز وعلى األثر المترتب على إبالغ
المحجوز لديه متأثرا بما ذهب إليه المشرع الكويتي وبعض الفقه ،ولكنه عرض لبعض صورها فقط
وذلك في الفقرة الثالثة من المادة  151من قانون اإلجراءات المدنية والتي نصت على إنه (إذا كان
المستأجر األصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع
الحجز على منقوالته مع بقاء الحجز تحت يده على األجرة) وحاجة المستأجر من الباطن لرفع هذه
الدعوى – في حالة عدم منع المستأجر األصلي من التأجير من الباطن -هو إن البند رقم ( )1من
المادة( )151تقرر بأنه يجوز لمسجر العقار الحجز على منقوالت المستأجرين من الباطن ضمانا
لحق االمتياز المقرر له قانونا )......وكذلك فأن البند  1من المادة  151يقرر أيضا إن إعالن
الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز تحت يده على األجرة.

()1

ونحن نرى بأنه ينبغي على المشرع اإلماراتي أن ينظم مثل هذه الدعوى الحيوية وذلك لما
ليا من أهمية في اتقاء المحجوز عليه من األثر الذي قد يترتب على التنفيذ على أمواله وربما تعذر
إلغائه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ،وكذلك تفاديا للقاعدة اإلجرائية التي تقرر بأن كل
إجراء وقع معيبا من الناحية الفعلية يعد صحيحا وقائما ومنتجا آلثاره حتى يحكم ببطالنه ،لذلك نجد
بأن المشرع المصري قد نظم هذه الدعوى بصورة كاملة عكس ما هو عليه الحال في التشريع
اإلماراتي ،على أن عدم تنظيم المشرع اإلماراتي ليذه الدعوى ال يمنع من جواز رفعيا فالدعاوي
المتعلقة بالتنفيذ ليست مذكورة في القانون على سبيل الحصر.
وبما أن التشريع المصري يعتبر المصدر التاريخي للمشرع اإلماراتي لقانون اإلجراءات
فهنه البد من الرجوع إليه لدراسة بعض أحكام هذه الدعوى.
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فالمحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة في االختصاص النوعي بمنازعات التنفيذ هي أن
قاضي التنفيذ هو المختص نوعيا بنظر دعوى رفع الحجز باعتبارها منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري،
وفقا لنص المادة  1/175مرافعات مصري ،أما بالنسبة لالختصاص المحلي فقد خرج المشرع
المصري عن القواعد العامة لالختصاص المحلي بمنازعات التنفيذ ،فال تختص بيا محكمة التنفيذ
المختصة وفقا للقواعد العامة في منازعات التنفيذ وهي محكمة موطن المحجوز لديه ،وال المحكمة
المختصة وفقا للقواعد االختصاص أي محكمة موطن الحاجز ،فالمحكمة المختصة محليا بنظر هذ
الدعوى وفقا لنص المادة  445مرافعات مصري فأنه بأن االختصاص يكون لقاضي التنفيذ الذي
يتبعه موطن المحجوز عليه ،ويبرر الفقه هذا الخروج إن المحجوز لديه ليس خصما في الدعوى،
ومن ناحية أخرى إن المحجوز عليه هو في مركز المدعى عليه بالنسبة إلجراءات الحجز التي توقع
على أمواله ،وقد ذهب بعض الفقه إلى جواز رفعيا لمحكمة موطن الحاجز باعتباره المدعى عليه.

()1

ثالثا :األثر الدترتب اى رفع ح وى الح ز وإبالغ الدح وز لحمه بها
لم ينص المشرع اإلماراتي على هذه الدعوى ولم ينص كذلك على األثر المترتب علييا
ويرى البعض إن السبب في ذلك هو اكتفاء المشرع اإلماراتي برفع الحاجز لدعوى صحة الحجز
وتأثر منه بالمشرع الكويتي في ذلك ،ولكن وفقا للقواعد العامة بالنسبة لمنازعات التنفيذ الموضوعية
فهنه ال يترتب على رفع هذه الدعوى وقف التنفيذ ،ولكن األثر الذي ترتبه هذه الدعوى عند إبالغ
المحجوز لديه هو إنه يمتنع عليه الوفاء للحاجز إال بعد الفصل فييا ،فيي إذا ترتب أثرا موقفا للتنفيذ
وهذا األثر يشترط له لكي يترتب هو إبالغ المحجوز لديه برفع هذه الدعوى.

()2

وفي قانون المرافعات المصري فقد نصت المادة  445منه على هذا األثر اليام إذا نصت
على أنه "يترتب على إبالغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إال بعد الفصل فييا "،
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وبناء على ذلك إذا رفعت دعوى رفع الحجز وأبلغت للمحجوز لديه فأنه يترتب على ذلك وقف التنفيذ
من وقت هذا البالغ ،وال شك إن مصلحة المحجوز عليه تقتضى سرعة إبالغ المحجوز لديه بيا
حتى يترب أثرها ،وبالتالي فهن التنفيذ يقف بعد رفع هذه الدعوى وبالغ المحجوز لديه بيا رغم إنيا
منازعة موضوعية وقبل صدور حكم فييا بوقف التنفيذ وهي بذلك تشبه دعوى االسترداد األولى،
ويبرر الفقه أهمية هذا األثر بحماية مصلحة المحجوز عليه حتى ال يتعرض لمخاطر الوفاء من
المحجوز لديه للحاجز قبل الفصل في الدعوى.

()1

ولكن هل يمكن ترتيب هذا األثر في القانون االماراتي دون نص على ذلك؟
ال بد من نص في التشريع اإلماراتي مثلما فعل المشرع في المادة  445من قانون المرافعات
لكي يقف التنفيذ بناء على رفع الدعوى أو إبالغ المحجوز لديه ،وال يمكن القول باكتفاء المشرع
اإلماراتي بدعوى صحة الحجز ،الن دعوى صحة الحجز متعلقة بالحجز التحفظي وليس الحجز
التنفيذي ،وهي ترفع من قبل قاضي األمر المستعجلة وذلك وفقا لنص المادة  153من قانون
اإلجراءات المدنية االتحادي.
وخالصة القول نقول بأن دعوى رفع الحجز شرعت من أجل توفير الحماية الكافية التي
ربما قد يتعرض ليا المحجوز عليه واليدف منيا تخليص أمواله من الحجز المعيب واتقاء آلثار
صعوبة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ونحن نوصي المشرع اإلماراتي بتنظيم هذه
الدعوى أل هميتيا كما فعل المشرع المصري ناهيك على أن القانون ال يلزم الحاجز برفع دعوى
صحة الحجز.

 1د.عزمي عبدالفتاح –قواعد التنفيذ الجبري ص211

111

الدطاب الثانل :ح وى استرحاح الدنقوالت الدح وزة
أوال :تعرمف الح وى
هي المنازعة الموضوعية التي يرفعيا شخص من الغير يدعي ملكية المنقوالت المادية
المحجوزة أو حق يتعلق بيا ويطلب فييا تقرير حقه على هذه المنقوالت ووقف بيعيا لتعارضه مع
()1

حقه علييا.

ففي صحيا القانون كأصل عام يجب أن يقع الحجز على أموال مملوكة للمدين ،ولكن قد
يحد أن يقع الحجز على أموال ليست عائدة للمدين ولكنيا وجدت في حيازته ،فيظير بالتالي مظير
المالك علييا استنادا إلى قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وقد يوقع مندوب التنفيذ الحجز علييا،
وهذا كثيرا ما يحد في الحياة العملية ،ومن أمثلة ذلك فقد يكون المال في حيازة المدين ولكنه مجرد
مستأجرا له أو مستعير أو مستمن عليه أو ربما يكون غاصبا له.

()2

ولذلك لم يغفل المشرع الخطر الذي قد يصيب المالك الحقيقي لو تم التنفيذ على أمواله التي
كانت بحوزة المنفذ ضده ،فقد حماه المشرع ومكنه من استرداد أمواله طالما أنه ليس هو المدين
المحجوز عليه ،وتأتي هذه الحماية من خالل دعوى تسمى دعوى استرداد األشياء.
والحماية الحقيقة ليذه الدعوى تكمن في نظاميا القانوني الذي يميزها عن غيرها من
المنازعات الموضوعية األخرى ،وهذا هو السبب الحقيقي الذي شدني إلى التطرق ليذه الدعوى،
فنظاميا القانوني يحقق لرافعيا حماية سريعة كما سوف نرى من خالل إيقاف التنفيذ لمجرد رفعيا،
وهي حماية ال تتحقق في حالة رفع دعوى استحقاق عادية.
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فدعوى االسترداد تيدف إلى التوفيق بين مصلحتين متعارضتين هما :حماية مصلحة رافع
دعوى االسترداد من التنفيذ على أمواله وذلك من خالل وقف التنفيذ حتى ال يتم بيع المنقوالت
ويحوزها مشتر حسن النية ،ومن جية أخرى حماية مصلحة الحاجز الذي سيضار من جراء وقف
التنفيذ بسبب رفع دعوى االسترداد والذي قد يتبين في النياية عدم صحتيا .وتوفيقا بين هاتين
المحلصتين فقد أورد المشرع تنظيما خاصا لدعوى االسترداد في القانون اإلماراتي من خالل نص
()1

المادة  121من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.

فدعوى االسترداد هي منازعة موضوعية في التنفيذ تيدف إلى تحقيق أمرين هما :تقرير
ملكية المسترد للمنقوالت أو أي حق عيني آخر علييا ،وطلب بطالن الحجز على هذه المنقوالت
وطلب البطالن هو نتيجة طبيعية لألمر األول ،ألن الحجز على غير مال المدين يقع باطال ومن ثم
ال يتصور أن نكون بصدد دعوى استرداد إذا أقتصر طلب رافع الدعوى على تقرير الملكية دون أن
يطلب بطالن الحجز ،وكذلك إذا طلب بطالن الحجز دون أن يبنى طلبه على طلب الملكية على
المنقوالت المحجوزة ،فهن دعواه هنا ال تعتبر دعوى استرداد.

()2

ثانما :نطاق ح وى االسترحاح
يشترط لكي تعتبر دعوى تقرير الملكية وبطالن الحجز دعوى استرداد ،فهنه يجب أن ترفع
بعد الحجز وقبل البيع ،فالدعوى الموضوعية التي ترفع قبل الحجز أوبعد البيع تعتبر دعوى حق
عادية ال تخضع لقواعد دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة.

()3

وقد وقع خالف في الفقه حول مدى جواز رفع دعوى االسترداد في الحجوزات التحفظية،
فقد انقسم الفقه إلى اتجاهين في هذا الشأن االتجاه األول :يرى بعدم سريان قواعد دعوى االسترداد
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على الحجوزات التحفظية ،ويستند هذا الرأي إلى إن دعوى االسترداد هي أداة قانونية إلثبات حق
المسترد على المنقوالت المحجوز علييا بغية إيقاف البيع وهي بدورها تسدي إلى وقف البيع بمجرد
رفعيا ،ال حاجة ليا في الحجوزات التحفظية ألنيا في وجه نظر أصحاب هذا الرأي ال تفيد ألن
الدائن عندما يوقع هذه الحجوز فهنه ال يستطيع الوصول إلى البيع الستيفاء حقه .لذلك يرى أصحاب
هذا الرأي ال تقيد إن المشرع قد نظم هذه الدعوى في الفصل الخاص بالحجوزات التنفيذية للمنقول
لدى المدين ،وهو ما يعني قصر تطبيق هذه القاعدة على الحجز التنفيذي فقط ،وباإلضافة إلى أن
()1

هذه النصوص استثنائية ال يجوز التوسع فييا.

بينما يرى الرأي الثاني وهو الرأي الغالب لدى جميور الفقه بأن دعوى االسترداد تنطبق
على الحجوزات التحفظية ،وذلك على إن اعتبار اليدف النيائي من ممارسة هذه الحجوزات هو
()2

التنفيذ على المنقوالت بنزع ملكيتيا.

ثالثا :اال تصاص بنظر ح وى االسترحاح
نصت المادة  121من قانون اإلجراءات المدنية على إنه "ترفع دعوى استرداد األشياء
المحجوزة أمام المحكمة المختصة ويترتب على رفع هذه الدعوى وقف التنفيذ إال إذا حكمت باستمرار
التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبه" وبما إن المشرع اإلماراتي لم ينص صراحة على اختصاص
قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية ،وذلك فهنه ال بد من رفع دعوى االسترداد أمام
المحكمة المختصة باإلجراءات المعتادة في ذلك طبقا للقواعد العامة.

()3
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ونحن ال نتفق مع الرأي القائل بأن المشرع اإلماراتي قد أخرج دعوى االسترداد من
اختصاص قاضي التنفيذ أو إنه قد استثناها من اختصاصه ،وذلك ألن المشرع اإلماراتي ليس مختصا
من وجية نظرنا بنظر المنازعات الموضوعية ،كذلك ال نتفق أيضا مع الرأي الذي يقول بأن قاضي
التنفيذ مختص بنظر المنازعات الموضوعية في القانون اإلماراتي ويستدلون على ذلك باستثناء
المشرع دعوى االسترداد وإخراجيا من اختصاصه .ونحن نقول بأنه نظرا ألهمية هذه الدعوى فهن
المشرع قد وضع ليا تنظيما خاصا بيا وذلك ألنيا من أهم منازعات التنفيذ وأكثرها شيوعا في الحياة
العلمية ،وكذلك ألهمية األثر المترتب على رفعيا وهو وقف التنفيذ ،لذلك فقد أفرد المشرع اإلماراتي
نظاما قانونيا خاصا بيا يتماشى مع ما ترمي إليه من التوفيق بين مصالا الخصوم المتعارضة.
وبصدد ذلك يقول بعض الفقياء إلى أن المشرع لم يشأ أن ييمل من ناحية ادعاء الغير رافع دعوى
االسترداد فقد يكون على حق حينما يدعي ملكية المنقوالت المادية المحجوزة أو أي حق يتعلق بيا
من ثم مطالبته ببطالن إجراءات التنفيذ المتخذة على موضوع الدعوى .ولم يشأ من ناحية أخرى أن
يترك مصير التنفيذ حتى يفصل في دعوى المطالبة بملكية المنقوالت محل الحجز أو ما في حكميا
من دعاوى فيضار الدائن الحاجز ،لذا فقد نظم دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة التي وفقت بين
المصالا المتعارضة.

()1

دازا السؤا دطروحا :دا هل الدح دة الد تصة بالح وى؟ ه هل الحائرة ال امة أم ال زئمة؟
نصت المادة  121من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي على أن " ترفع دعوى استرداد
األشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة "...فبالرغم من أن دعوى االسترداد هي منازعة
موضوعية متعلقة بالتنفيذ إال أن المشرع اإلماراتي لم ينص على اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها
وإنما االختصاص يكون للمحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة في االختصاص ،فالمادة  121من
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قانون اإلجراءات المدنية نصت صراحة بأن دعوى استرداد األشياء المحجوزة ترفع أمام المحكمة
المختصة ،أي تبعا لقيمة األشياء المحجوزة ،فقد قضي البند السابع من المادة  39من قانون
اإلجراءات المدنية ،والمعدلة بموجب القانون االتحادي رقـــم  41لسنـــة ( 1115إذا كانت الدعوى
بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتيا بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز
أو الحق العيني أييما أقل ،أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال ،فتقدر باعتبار
()1

قيــمته).

فدعوى االسترداد هي منازعة موضوعية في التنفيذ تيدف إلى تحقيق أمرين هما :تقرير
ملكية المسترد لألشياء المحجوزة أو حق عيني آخر علييا ،وبطالن الحجز على هذه المنقوالت.
لذلك ال بد أن ترفع هذه الدعوى في الفترة ما بين توقيع الحجز وقبل البيع ،فهذا رفعت بعد خارج
تلك الفترة الزمنية ،سواء قبل الحجز أو بعد البيع ،فأنيا تكون دعوى ملكية عادية وال ينطبق علييا
()2

قواعد دعوى استرداد األشياء المحجوزة.

وال بد أن تشمل صحيفة الدعوى على بيان واف ألدلة الملكية ،وأن يودع ما قد يكون لديه
من المستندات التي تدلل على صحة ادعائه حسب نص المادة ( )127من قانون اإلجراءات المدنية
االتحادي ،واليدف من ذلك هو تمكين المدعى علييم من معرفة ما استند إليه المسترد في دعواه لكي
يستعدوا للرد عليه في أول جلسة تعرض بيا الدعوى ،فضال عما يقتضيه هذا البيان من تضيق
الفرصة على رافعي دعاوى االسترداد الكيدية في اختالف األدلة.

()3
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رابعا :ال صوم فل ح وى االسترحاح
يجب أن ترفع دعوى استرداد األشياء المحجوزة من غير المدين المحجوز عليه ،أي من
غير أطراف الخصومة ،ويقصد بالغير كل شخص خالف المدين يدعي إنه مالك لكل أو بعض
المنقوالت المراد توقيع التنفيذي أو التحفظي علييا أو التي وقع علييا حجز بالفعل ،أو يزعم إنه له
()1

حقا علييا يتعارض مع حق الدائن في توقيع الحجز أو استمراره قائما.

وقد ذهب جانب من الفقه إلى إنه يشترط إال يكون رافع دعوى االسترداد حائزا للمنقوالت
المحجوزة ،فهن كان الحجز على منقوالت في حيازة الغير ،وبهجراءات حجز ما للمدين لدى الغير،
وأراد المالك للمال المحجوز تحت يده أن يتنازع في اإلجراءات ،فأن الدعوى القضائية التي يرفيا
()2

عندئذ ال تكون دعوى استرداد ،وال تنطبق علييا قواعد هذه الدعوى القضائية.

وطبقا لنص المادة ( )127من قانون اإلجراءات المدنية فهنه " يجب أن ترفع دعوى
االسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتيا على بيان
واف ألدلة الملكية " .وبذلك يمكن القول بأن أطراف الخصوم في دعوى االسترداد هم الغير رافع
الدعوى والدائن الحاجز ويقصد به الحاجز األول على المنقول وترفع عليه ألنه الخصم في النزاع
حول صحة إجراءات الحجز ،والمحجوز عليه وهو الخصم األصلي في النزاع حول ملكية المنقوالت
المحجوز علييا والحاجزين المتدخلين ويقصد بيسالء الدائنون المتدخلون بعد الحجز األول والذين
قاموا بالحجز عن طريق محضر جرد ألن بيدهم سند تنفيذي.

()3

والحكمة من اختصام الحاجزين المتدخلين هي أن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة
علييم حتى ال تتجدد النزاعات بشأن ملكية المنقول المحجوز ،ويرى بعض الفقه إنه من الغرابة
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اختصــام الغير ليسالء الحاجزين ألنه قد يصعب عليه معرفتــيم بداعي إنه ليــــس من أطراف
()1

الســـند التنفيذي.

ويرى البعض إنه ال يترتب على عدم اختصام أي ممن تقدم ذكرهم بطالن أو عدم قبول
الدعوى ،وإنما يترتب على ذلك جزاء خاص هو الحكم بناء على طلب الحاجز باستمرار التنفيذ ،أي
()2

بزوال األثر الواقف للدعوى التنفيذية.

ادسا :األثر الدترتب اى رفع ح وى االسترحاح اى وقف التنفمذ
من حي

األثر المترتب على رفع دعوى استرداد األشياء المحجوزة فأنه يجب التميز بين

دعوى االسترداد األولى ودعوى االسترداد الثانية ،أما فيما يتعلق بدعوى االسترداد األولى فقد بين
نص المادة  121من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي على األثر المترتب من رفع دعوى استرداد
األشياء المحجوزة وهو وقف البيع إذ نصت على إنه " ترفع دعوى استرداد األشياء المحجوزة أمام
المحكمة المختصة يترتب على رفع هذه الدعوى وقف البيع إال إذا حكمت باستمرار التنفيذ بالشروط
التي تراها مناسبة ".
يتضا لنا من خالل نص المادة  121إن البيع يقف بقوة القانون دون الحاجة إلى ما يطلبه
المسترد أو أن تحكم به المحكمة ،ونالحظ هنا إن المشرع رتب ذات األثر المترتب على مجرد
رفـــع المنازعة الوقتية الموقف للتنفيذ (اإلشكال الوقتي) بالرغم من إن دعوى االسترداد منازعة
موضوعية في التنفيذ.
والحكمة من هذا األثر الموقف للتنفيذ تالفي األضرار الناجمة عن إتمام التنفيذ بالبيع قبل
الفصل في هذه الدعوى ،فقد يكون الحكم الفاصل فييا لصالا مدعي االستحقاق (االسترداد) وبالتالي
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ثبوت حقه في استرداد المنقول .ولكي ال يصطدم المسترد بعقتة هي حصول البيع ووقوع المال
المنقول في حيازة مشتر حسن النية بحسب األصل ،لذلك فهن وقف التنفيذ سيحول دون حصول البيع
()1

ونتوقي بالتالي أضرار إتمام التنفيذ القابل لإللغاء.

ومما ينبغي التنويه إليه أن وقف التنفيذ يعتبر ميزة هامة بالنسبة إلى رافع الدعوى إال نيا
ليست ميزة مطلقة فقد يزول األثر الواقف للتنفيذ بالرغم من رفع دعوى استرداد المنقوالت
المحجوزة ،وذلك بحكم قضائي ،ويكون ذلك عند عدم مراعاة رافع الدعوى أحكام القانون فيما يتعلق
بالبيان الكافي وإيداع األدلة التي يستند إلييا واختصام من يجب اختصاميم في هذه الدعوى ،وال
يحكم القاضي من تلقاء نفسه في هذه الحالة وإنما البد أن يطلب ذلك األمر وهو االستمرار في التنفيذ
()2

طالب التنفيذ نفسه ،ويكون األمر وجوبي على المحكمة ،ويرى البعض إنه ال يجوز الطعن فيه.

كما يرى األثر الواقف أيضا بحكم قضائي لغيرما ذكر إذ يالحظ من خالل نص المادة 121
من قانون اإلجراءات المدنية إن المشرع أجاز للمحكمة وقبل الفصل في الدعوى أن تحكم في
االستمرار في التنفيذ بالشروط التي تراها مناسبة ،ويكون بناء على طلب الحاجز استنادا إلى الضرر
الذي قد يلحق به من جراء الوقف .وتفصل المحكمة في هذا الطلب باعتباره طلبا وقتيا وبالتالي فيي
تنظر إليه من خالل ظاهر األوراق والمستندات دون التعمق فيه وهي من خالل ذلك توازن بين
الضرر الذي ينتج عن وقف البيع وبين الضر الذي يترتب على االستمرار في التنفيذ وبيع المنقوالت،
فهذا رأت المحكمة الحكم باستمرار التنفيذ جاز ليا أن تأمر بما تراه مناسبا لصيانة حق المدعي في
دعوى االسترداد كأن تأمر بهيداع الثمن الناتج عن البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى،
()3

والحكم الصادر في االستمرار في التنفيذ يقبل الطعن فيه فور صدوره باعتباره حكم وقتيا.
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كذلك يزول هذا األثر بقوة القانون إذا انقضت الخصومة القضائية في هذه الدعوى كأنه
يحكم بعدم قبوليا أو ببطالن صحيفتيا أو حكم بعد االختصاص القضائي بنظرها أو حكم بشطبيا أو
بوقفيا جزائيا ،ومما ينبغي التنويه إليه إلى أن الحكم الصادر برفض دعوى االسترداد يعتبر مشموال
()1

بالنفاذ المعجل القضائي طبقا للمادة  119بند  3بالنسبة لالستمرار في التنفيذ.

ساحسا :ح وى االسترحاح الثانمة وأثرها اى وقف التنفمذ
تنص المادة  129من قانون اإلجراءات المدنية على إنه ( -1إذا رفعت دعوى استرداد
ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه األولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو
برفضيا أو بعدم قبوليا ،أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطالن صحيفتيا أو بسقوط الخصومة فييا
أو بقبول تركيا ،فال يوقف البيع إال إذا حكمت المحكمة المختصة بوقفه .ويسرى هذا الحكم إذا جددت
دعوى االسترداد بعد شطبيا أو وقفيا -1 .كما يسرى الحــــكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية
من مسترد آخر وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية فـي تاريخ رفعيا ولو قبل زوال األثر الواقف
للبيع المترتب على رفع الدعوى األولى).
ونالحظ من نص المادة  129من قانون اإلجراءات المدنية إن دعوى االسترداد تعتبر
دعوى ثانية إذا رفعت من نفس المسترد وكانت دعواه األولى قد انقضت خصومتيا فأنيا هذه الدعوى
ال توقف البيع إال إذا وجدت المحكمة أسبابا هامة تبرر ذلك الوقف ،كذلك األمر إذا رفعت الدعوى
من مسترد آخر ولو رفعت أثناء سريان األثر الواقف للدعوى األولى وذلك لمنع المسترد من أن

 1د .علي عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون اإلجراءات المدنية ص ( 719ومما ينغي التنويه
إليه إلى أن الحكم الصادر في االستمرار في التنفيذ إذا كان سبب االستمرار هو طلب الحاجز بداعي عدم مراعاة رافع
الدعوى للشروط التي يتطلبيا القانون كعدم إيداع أدلة كافية وعدم اختصام من يجب اختصاميم يكون الحكم الصادر هنا
في االستمرار في التنفيذ ال يقبل الطعن ،أم الحكم الصادر باالستمرار في التنفيذ والذي أجازته المادة  121للمحكمة أن
تم به في حالة وجد ضرر بناء على الطلب الوقتي من طالب الحجز خشية وقوع الضرر الجسيم فأن الحكم هذا يقبل
الطعن بعكس الحكم األول الصادر بناء على المخالفة
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يتحايل على أحكام القانون بأن يتواطأ مع الغير على رفع دعوى استرداد أثناء سريان األثر الواقف
للدعوى األولى ليحصل على وقف التنفيذ أطول مدة ممكنة.

()1

فالمشرع افترض أن دعوى االسترداد األولى جدية ولذلك رتب على مجرد رفعيا أثرا هاما
وهو وقف البيع ،وكذلك أفترض المشرع أن الكيدية تكون في دعوى االسترداد الثانية وسوء نية
رافعيا ورغبته في عرقلة التنفيذ ،ومع ذلك حمى المشرع مصلحة حسن النية أن يتقدم إلى القاضي
بطلب لوقف التنفيذ إذا رأي قاضي التنفيذ بأن هنالك أسبابا هامة ،كأن تكون طبيعة المنقوالت
المحجوزة وقيمتيا تستوجبان التري

في بيعيا حتى ال يصيب رافع دعوى االسترداد الثانية ضرر

جسيم ،وتخضع هذه األسباب في النياية إلى السلطة التقديرية للمحكمة.

()2

ويرى البعض بأنه إذا حكم بوقف البيع بناء على رفع دعوى استرداد ثانية ثم زالت
الخصومة في الدعوى الثانية ألي سبب فهن األثر الواقف للدعوى ال يزول بقوة القانون ،بل يلزم
ذلك صدور حكم وهو ما يستلزم في رفع دعوى للحصول على هذا الحكم ،حكم باستئناف اإلجراءات
من القاضي ،فما دام الوقف قد ترتب بحكم القاضي ،فمن المنطقي أال تستأنف اإلجراءات إال بحكم
منه وهو يستلزم رفع دعوى للحصول على هذا الحكم.

()3

وفي حقيقة األمر نحن ال نتفق مع هذا الرأي ونرى بأنه بمجرد زوال الخصومة الثانية ألي
سبب يحق لطالب التنفيذ أو الحاجز طلب االستمرار في التنفيذ ويعتبر الحكم الصادر بزوال الخصومة
مشموال بالنفاذ المعجل القضائي أي اعتباره صادرا لمصلحة طالب التنفيذ وفقا لنص المادة 3/119
من قانون االجراءات المدنية االتحادي.

 1د .محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذ الحبري في دولة االمارات –ص757
 2د .أحمد مليجي – اشكاالت التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية ص572
 3د .محمد نور عبداليادي شحاته المرجع السابق ص759
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ولكن السسال الذي يطرح نفسه هل هذا الحكم ينفذ حتى ولو لم يصد الحكم في دعوى
استرداد ثانية على منقوالت مختلفة عن المنقوالت المحجوز علييا في الدعوى األولى؟
يرى جانب من الفقه أنه إذا رفعت دعوى ثانية من المسترد على منقوالت مختلفة عن
()1

المنقوالت المحجوز علييا في الدعوى األولى ،فأن هذه الدعوى تعتبر دعوى أولى توقف التنفيذ.

ونحن نتفق مع هذا الرأي وذلك قياسا على األثر الواقف بالنسبة للدعاوى الوقتية الموقوفة
للتنفيذ إذا رفعت على منقوالت مختلفة عن المنقوالت التي استشكل فييا في اإلشكال األول.

ساحسا :الح م فل ح وى االسترحاح
إذا ثبت للمحكمة التي تنظر دعوى االسترداد بأن المسترد هو مالك األشياء المحجوزة،
فهنيا تقضي له بملكية للمنقوالت وبطالن إجراءات التنفيذ علييا ،أما إذا رأت أن ادعاء المسترد ال
أساس له فهنيا تحكم برفض الدعوى ويرى جانب من الفقه بأنه ال حاجة للقاضي للبت في صحة
()2

الحجز أو بطالنه وذلك النييار أساسيا.

ويقبل الحكم الصادر في دعوى االسترداد للطعن عليه أمام محكمة االستئناف طبقا للقواعد
العامة إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز نصاب الطعن باالستئناف ،كما أن الحكم الصادر في االستئناف
يقبل الطعن عليه أيضا وفقا للقواعد العامة أمام محكمة النقض.
ونحن نوصي المشرع بهضافة الحكم بالغرامة على الخاسر لدعوى االسترداد إذا استبان
للمحكمة بأن دعوى االسترداد دعوى كيدية قصد منيا تعطيل إجراءات التنفيذ ومع عدم اإلخالل
بالتعويضات إن كان ليا وجه حق وذلك قياسا على الغرامة المحكوم بيا في نص المادة ()1/131

 1د .احمد مليجي المرجع السابق ص579
2

انظر في ذلك د .عزمي عبدالفتاح – قواعد التنفيذ الجبري ص  795أنظر كذلك د .علي عبدالحميد تركي – شرح
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من قانون اإلجراءات المدنية المتعلقة باالشكال الوقتي وخاصة إن مجرد رفع هذه الدعوى يسدي
إلى وقف التنفيذ بقوة القانون.
 ه م وز لدح ل الدنقوالت أن مرفع إس اال فل التنفمذ أم إنه ال بح له أن مرفع ح وى
استرحاح الدنقوالت دباسرة؟
يرى جانب من الفقه أنه ال يوجد ما يمنع مدعي المنقوالت أن يعترض أمام مندوب التنفيذ
عند شروعه في التنفيذ على المنقوالت برفعه إشكاال طالبا وقف التنفيذ وذلك ألنه يحق للمدين أو
الغير أن يرفع إشكاال أمام مندوب التنفيذ أو قاضي التنفيذ يلتمس فيه وقف التنفيذ على المنقوالت
المحجوزة التي يدعي ملكييا ،ويرى صاحب هذا الرأي أن لكل إشكال وجيان وجه موضوعي ووجه
وقتي ،فاإلشكال الوقتي األول فيو مقبول دائما وفي جميع الحاالت ما لم ينص صرحة على غير
ذلك.

()1

ونحن نتفق مع هذا الرأي ألنه ال يوجد ما يمنع في القانون اإلماراتي من أن يسلك المدعي
هذا االتجاه ،فهذا رفع إشكال له وجيان أمام قاضي التنفيذ وقتي وموضوعي فالقاضي سوف يفصل
في الوجه الوقتي بوقف التنفيذ والوجية الموضوعي سوف يحكم فيه بعدم االختصاص وإحالة الدعوى
إلى المحكمة المختصة لنظرها.

الدطاب الثالث :ح وى االستحقاق الفر مة
أوال :تعرمفها
هي من المنازعات الموضوعية التي يرفعيا شخص من الغير مدعيا ملكية العقار الذي
بدأت إجراءات التنفيذ عليه ،ويطلب فييا تقرير حقه على العقار وبطالن إجراءات التنفيذ.

 1انظر في ذلك د .احمد أبو الوفا – اجراءات التنفيذ ص.511- 512
 2د .فتحي والي – التنفيذ الجبري ص121

()2

113

ومن هنا يتضا لنا بأن دعوى االستحقاق الفرعية هي التي يرفعيا شخص من غير أطراف
عملية التنفيذ ،فقد أتاح القانون للغير أن يرفع منازعة في التنفيذ إلثبات ملكيته للعقار وبطالن
اإلجراءات التي تمت عليه وذلك عن طريق دعوى االستحقاق الفرعية ،فقد يكون العقار المنفذ عليه
غير مملوك للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني ،ويرد الغير الذي يرى بأن له حقا على العقار أن
يتمسك بملكيته للعقار ويطالب بطالن اإلجراءات التنفيذية التي تمت وذلك كله عن طريق هذه الدعوى
التي رسميا القانون له.
ودعوى االستحقاق الفرعية هي دعوى ملكية وسميت بيذا االسم ألنيا متفرعة عن التنفيذ
على العقار .ولقد وضع قانون اإلجراءات المدنية تنظيما خاصا بيذه الدعوى وذلك من حي الخصوم
فييا وطريقة رفعيا واألثر المترتب علييا .وذلك من خالل نص المادة ( )419من قانون اإلجراءات
المدنية االتحادي والتي نصت على إنه " -1يجوز للغير طلب بطالن إجراءات التنفيذ على العقار
مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع باإلجراءات المعتادة أمام
المحكمة المختصة ويختصم فييا الدائن الحاجز والدائنون المشار إلييم في المادة  194والمدين
الحائز أو الكفيل العيني .وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة
الدعوى على بيان دقيق ألدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إلييا الدعوى وأرفقت بيا المستندات
التي يسيدها ".

()1

ونحن نقول بأن المشرع اإلماراتي قد وفق حينما لم يجعل قاضي التنفيذ مختصا بنظر هذه
الدعوى وإنما جعل االختصاص بنظرها إلى المحكمة المختصة بذلك وهي محكمة الموضوع بالرغم
من إن هذه المنازعات تعتبر من منازعات التنفيذ الموضوعية ،ولقد وضع المشرع اإلماراتي تنظيما
خاصا ليذه الدعوى من حي الخصوم فييا وإجراءات رفعيا واألثر المترتب علييا وذلك من خالل

 1د.عبدالحميد على تركي – شراح إجراءات التنفيذ الجبري اإلماراتي ص  732،739كذلك د.أحمد هندي – التنفيذ
الجبري في اإلمارات ص .354،354
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المواد التي أوردها في قانون اإلجراءات المدنية من المواد (.)411-419والواقع العملي يبين لنا
صحة ما نقول ،فقاضي التنفيذ يصعب عليه من الناحية العملية نظر مثل هذه الدعوى لما ليا من
أهمية وخاصة إنيا متعلقة بطلب ملكية العقار ،وهذا األمر يتطلب تحقيقا طويال وإجراءات معقدة
وتحتاج مثل هذه الدعوى إلى وقت طويل حتى يتم الفصل فييا كما تحتاج لدائرة كلية مشكلة من
ثال

قضاه باعتبار طلب الملكية هو دعوى عينية عقارية تدخل في االختصاص النوعي للدائرة

الكلية طبقا للمادة  41من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي.
وعلى النقيض من ذلك نجد المشرع المصري قد اسند إلى قاضي التنفيذ نظر دعوى
االستحقاق الفرعية وذلك في المادة  353من قانون المرافعات باعتبارها من منازعات التنفيذ
الموضوعية وفقا للقواعد العامة التي تقضي باختصاص قاضي التنفيذ بنظر سائر منازعات التنفيذ
وهو اختصاص قضائي نوعي ،يتقرر له أيا كانت قيمة العقار محل الدعوى القضائية.

()1

ثانما :أثر ح وى االستحقاق الفر مة اى وقف التنفمذ
ال يترتب على مجرد رفع دعوى االستحقاق الفرعية وقف البيع بقوة القانون كما هو عليه
الحال بالنسبة لدعوى االسترداد ،ولكي يترتب هذا األثر ال بد من طلب وقف البيع من المدعي رافع
الدعوى ،وصدور حكم بوقف التنفيذ من قبل القاضي الذي ينظر الدعوى ،والحكم بوقف التنفيذ
وجوبي على القاضي إذا توافرت الشروط المنصوص علييا في القانون ،وهي البيانات التي تطلبتيا
المادة  1/ 419من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي .فالمحكمة تقضي بالوقف في أول جلسة وقبل
البح

في أوجه البطالن ،لذلك يجب مراعاة الشروط التي تطلبيا القانون وال تكون ظاهرة
()2

البطالن.

 1انظر في ذلك د .محمود السيد تحيوي – خصومات ومنازعات التنفيذ (الموضوعية والوقتية) ص11
 2د .علي عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون اإلجراءات المدنية االتحادي ص  751كذلك د.
محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذ الجبري في دولة اإلمارات ص .713
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فهذا حكمت المحكمة بوقف البيع فان هذا الحكم يبقى ساريا حتى صدور حكم في دعوى
االستحقاق الفرعية ،أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة المختصة بوقف البيع
فالرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع في ملف الدعوى صورة
رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة وذلك وفقا لنص المادة  1/419من قانون اإلجراءات المدنية
والتي نصت على إنه " -1إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فالرافع الدعوى
أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع ملف الدعوى صوره رسمية من صحيفة
الدعوى المعلنة".
والحكم الصادر بوقف البيع ال يجوز الطعن فيه بأي طريقة وذلك وفقا لنص المادة 4/419
من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي والتي نصت على إنه (وال يجوز الطعن بأي طريق في
األحكام الصادرة وفقا الفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه) .وهنا يمكن القول بأن المشرع
اإلماراتي قد رتب طريقين لوقف التنفيذ في دعوى االستحقاق الفرعية وهي :أوال عن طريق الحكم
بوقف التنفيذ من قبل القاضي المختص بنظر دعوى االستحقاق الفرعية إذا توافرت الشروط
المنصوص علييا في القانون وذلك بناء على طلب رافع الدعوى ويكون الحكم فييا وجوبيا على
القاضي وليس متروكا لتقديره.

()1

ثانما :عن طريق قاضي التنفيذ وذلك بطلب مستعجل يقدم لقاضي التنفيذ في حالة عدم الحكم
من قبل القاضي المختص بالوقف وذلك عند حلول اليوم المحدد للبيع.
 نظر ح وى االستحقاق الفر مة والح م فمها:
بما أن دعوى االستحقاق الفرعية تنطوي على طلبين هما :إثبات الملكية وبطالن إجراءات
التنفيذ ،فاذا ثبت للمحكمة ملكية رافع دعوى االستحقاق قضت في الوقت نفسه ببطالن إجراءات

 1د .محمد نور عبداليادي شحاته – التنفيذ الجبري في دولة االمارات 715-
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التنفيذ عليه بالتبعية ،وإذا نفت عنه الملكية لم يكن لطلب بطالن اإلجراءات محل وانعدمت صفته في
طلب البطالن.

()1

وتنظر محكمة الموضوع دعوى االستحقاق الفرعية طبقا للقواعد العامة في نظر الدعاوى،
كما يخضع اإلثبات في هذه الدعوى أيضا وفقا للقواعد العامة في اإلثبات ،وبالتالي يجب على من
ادعى إثبات ما يدعيه ويكون على الطرف اآلخر نفي هذا االدعاء .وقد تقضي المحكمة لمدعي
االستحقاق بجزء من العقار فقط وبالتالي تلغى اإلجراءات التنفيذية المتخذة في هذا الجزء فقط ويستمر
التنفيذ في بالنسبة لإلجراءات الباقية ويعلن عن البيع من جديد ،وفي حالة رفض دعوى االستحقاق
يجوز للمحكمة أن تشمل حكميا بالنفاذ المعجل بناء على طلب من طالب التنفيذ وذلك استنادا إلى
الحكم الصادر لمصلحته في منازعة متعلقة بالتنفيذ وذلك وفقا لنص المادة ( )3/119من قانون
اإلجراءات المدنية االتحادي والتي نصت على إنه (يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن-
شمول حكميا بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونيا في األحوال اآلتية -3 :إذا كان الحكم صادرا لمصلحة
()2

طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به).

ومما ينبغي التنويه إليه هو اقتصار نطاق الدعوى على البح

في سند ملكية مدعي

االستحقاق وبطالن الحجز بسبب هذه الملكية فقط ،دون التوسع إلى النظر في بطالن الحجز ألي
سبب آخر ،ويعتبر الحكم الصادر في دعوى االستحقاق الفرعية حجة على أطرافيا ،وبالتالي يمنع
ألطراف الدعوى من تجديد النزاع حول الملكية مرة أخرى.

()3

 1د .محمود مصطفى يونس – المرجع في شرح قانون إجراءات التنفيذ الجبري ص .779
 2د .علي عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري ص .754
 3د .فتحي والي – التنفيذ الجبري ص 194،193
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الفص الثانل :طابات وقف التنفمذ أدام دحا م الطعن
تدهمح وتقسمم:
تضمنت أغلب التشريعات ذات النظم القانونية المعاصرة وسائل متعدده لمراجعة األحكام
القضائية أو للتظلم منيا بغية الوصول إلى استظيار الحقيقة واستدراك ما قد يشوب األحكام من
أخطاء في القانون أو الواقع قد يقع فييا بعض القضاة بغية إصالحيا أو رفعيا عن المتضرر ،كذلك
وضعت التشريعات نظاما وقائيا للوقاية من أضرار الخضوع لتنفيذ تلك األحكام القابلة لإللغاء في
حالة ما إذا قد تم الطعن فييا أو في التنفيذ نفسه الذي يجرى بواسطة قاضي التنفيذ ،وهذا النظام
يطلق عليه نظام وقف التنفيذ ويقصد به (عدم السير فيه أو امتناعه إذا لم يكن قد بدأ خالل مدة (عادة
ال تكون محدده مسبقا) وذلك بسبب حدو

سبب من أسباب الوقف (عادة ما يكون قيام منازعة

تستيدف الحصول على حكم بهلغاء التنفيذ أو يسدي إلى إلغائه) يستوجب الوقف أو يجيزه ،بقوة
()1

القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم).

وهذا النظام البد أن يطلبه ذو الشأن أمام المحكمة المختصة بطلب وقف التنفيذ ،وقد سبق
وإن تكلمنا عن نظام وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ وسوف نناقش في هذا الفصل نظام وقف التنفيذ
أمام محكمة الطعن بنوعيه الطعن العادي وغير العادي وعن إجراءات تقديم هذا الطلب أمام المحكمة
المختصة وهل يشترط أن يكون هذا الطلب مستقال أم متعلقا بالطعن ذاته وثم عن سلطة المحكمة
بنظر هذا الطلب وشروطه ومدى جواز الطعن على قرار المحكمة بوقف التنفيذ من عدمه ،وذلك
من خالل ثالثة مباح وهي:
المبح األول :النظام اإلجرائي لطلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن
المبح الثاني :الشروط الموضوعية في طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن

 1د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص .49

118

المبح الثال  :الحكم في طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن وكيفية الطعن عليه

الدبحث األو  :النظام ا

رائل لطاب وقف التنفمذ أدام دحا م الطعن

تدهمح:
نقصد بالنظام اإلجرائي لطلب وقف التنفيذ هو قواعد الحصول على الحماية القضائية الوقتية
التي يستيدفيا طالب الوقف .فطلب وقف التنفيذ هو طلب وقتي يستيدف حماية المحكوم عليه من
الضرر الذي قد يصيبه من تنفيذ الحكم عليه أثناء نظر الطعن.

()1

فالقاعدة في تنفيذ األحكام االنتيائية هي أنه ال يترتب على الطعن في الحكم الحائرة لقوة
األمر المقضي سواء بالنقض أو التماس إعادة النظر وقف تنفيذه ،ومع ذلك فقد راعي المشرع
مصلحة المنفذ ضده إذا كان الضرر ال يتناسب مع مصلحة المحكوم له أو طالب التنفيذ في تنفيذ
الحكم الحائزة لقوة األمر المقضي ،وليذا خفف المشرع من هذه القاعدة العامة مخوال للمحكمة التي
يطعن أماميا بالنقض أو بااللتماس سلطة األمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا توافرت الشروط
المنصوص علييا في القانون.

()2

فلقد نص المشرع اإلماراتي في الفقرة الثالثة من المادة  171من قانون اإلجراءات المدنية
االتحادي على أنه (وال يترتب على رفع االلتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة
التي تنظر االلتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم
يتعذر تداركه) وكذلك نصت المادة  175من قانون اإلجراءات المدنية والمعدلة بموجب القانون رقم
 41لسنة  1115والتي أشارت بأنه في غير الحاالت المنصوص بيا في المادة  175فهنه يجوز
للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مسقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحفية الطعن وكان يخشى أن

 1د.نيل عمر الوسيط في الطعن بااللتماس ص  421كذلك د .أحمد خليل –المرجع السابق.
 2د .فتحي والي -التنفيذ الجبري ص .37
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يسدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة للنظر في
هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بيا بصحيفة الطعن.
وكذلك الحال بالنسبة لوقف التنفيذ المعجل من محكمة االستئناف بالنسبة لألحكام أو التظلم
بالنسبة لألوامر على عرائض فقد نظم المشرع اإلماراتي وقف النفاذ المعجل من محكمة االستئناف
في المادة  143من قانون اإلجراءات المدنية والتي نصت على إنه (يجوز في جميع األحوال للمحكمة
المرفوع إلييا االستئناف أو التظلم أن تأمر بوقف التنفيذ – بناء على طلب ذي الشأن -بوقف النفاذ
إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ ويجوز للمحكمة – عندما تأمر بوقف التنفيذ – أن
توجب تقديم كفالة أو أن تأمر بما تراه كفيال بصيانة حق المحكوم له).

()1

ويتبين لنا من خالل هذه النصوص أن القاضي ال يحكم بطلب وقف التنفيذ من تلقاء نفسه،
فالقاعدة الواجب احتراميا دائما هو أن المحكمة ال تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم ،بالتالي لكي تحكم
المحكمة بوقف التنفيذ ال بد أن يطلب ذلك منيا ،فقد اشترطت النصوص التي تجيز لمحاكم الطعن
أن توقف التنفيذ أن يكون ذلك بناء على طلب ذي الشأن أو صاحـب المصلحــــــة فـي ذلك )2(،وهذا
واضا من خالل صريا العبارات التي أوردتيا المواد  171و 175و 143من قانون اإلجراءات
المدنية االتحادي ،وكذلك الحال أيضا لوقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ فقد نصت المادة  133من
قانون اإلجراءات المدنية على ضرورة طلب هذا األمر سواء كان هذا الطلب أمام مندوب التنفيذ أو
قاضي التنفيذ وقد بينا ذلك سابقا عند حديثنا عن وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ .كذلك وضعت
النصوص التي تجيز وقف التنفيذ شرطا آخر صريحا وهو خشية وقوع ضرر جسيم فالضرر الجسيم
ال بد أن يتوافر لكي تحكم المحكمة بوقف التنفيذ.وسوف نقسم هذا المبح الى مطلبين هما:

 1القاعدة في معظم التشريعات إن األحكام غير الحائزة لقوة األمر المقضي ليست ليا القوة التنفيذية ،ولكن المشرع أجاز
في حاالت استثنائية تنفيذ الحكم غير الحائز لقوة األمر المقضي تنفيذا معجال وذلك خشية وقوع ضرر بليغ على تأخير
التنفيذ.والتنفيذ المعجل يقصد به وضع السند المشمول بالنفاذ المعجل موضوع التنفيذ .أنظر في ذلك د .فتحي والي –
التنفيذ الجبري ص .11
 2د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص .111
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المطلب األول :طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن العادي
المطلب الثاني :طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادي

الدطاب األو  :طاب وقف التنفمذ أدام دح دة الطعن العاحي
نص المشرع اإلماراتي في المادة  117من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي كغيره من
التشريعات األخرى على القاعدة العامة في التنفيذ الجبري وهي أن األحكام غير الحائزة لقوة األمر
المقضي فيه ليست ليا القوة التنفيذية ،فما دام الحكم قابال للطعن فيه باالستئناف أو طعن فيه فعال
فهن قوته التنفيذية تبقي معطلة وال يجوز تنفيذ الحكم جبرا حتى يحوز على قوة األمر المقضي فيه.
إذا نص المادة  117من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي على إنه ( -1ال يجوز تنفيذ األحكام
جبرا ما دام الطعن فييا باالستئناف جائزا إال إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو
محكوما به).
إال أن المشرع في نفس الوقت قد وضع استثناء على هذه القاعدة في التنفيذ وأجاز في
حاالت معينه بتنفيذ الحكم قبل أوانه العادي أي قبل أن يصير حائزا لقوة األمر المحكوم به ،وذلك
إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .وفي نفس الوقت وازن المشرع
بينيا وبين مصلحة المحكوم له والمنفذ ضده ،فوضع ضمانة وقائية له وذلك من خالل السماح له
بطلب وقف التنفيذ المعجل من قبل محكمة االستئناف لمنع الضرر الذي قد يصيبه من تنفيذ هذا
الحكم.
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فالنفاذ المعجل هو صالحية الحكم االبتدائي للتنفيذ القضائي ويسمى معجال ألنه تنفيذ للحكم
قبل أوانه ،أي قبل أن يصير إنتيائيا ،فيو نفاذ مسقت واستثنائي ،بمعنى أنه يتوقف على نتيجة الفصل
في الطعن فيبقى إذا بقي الحكم وتسقط إجراءاته إذا أسقط الحكم من قبل محكمة الطعن.

()1

وباستعراض النصوص التي تنظم طلب وقف التنفيذ من محاكم الطعن ،فأننا نالحظ اشتراط
المشرع على أن يقيد سلطة المحكمة في نظر طلب وقف التنفيذ بأن يكون هذا الطلب مقترنا بالطعن
في الحكم أو األمر المطلوب وقف تنفيذه ،وهذا يفترض أن المنفذ ضده قد طعن في الحكم باالستئناف
ثم بعد ذلك يجب عليه بأن يتقدم بطلب وقف التنفيذ تبعا ليذ الطعن وهذا يعنى إنه ال يجوز للمنفذ
ضده (المحكوم عليه) أن يتقدم إلى محكمة االستئناف بطلب يقتصر فقط على وقف التنفيذ دون أن
يطعن في الحكم أوال ،فال بد لكي يكون طلب وقف التنفيذ مقبوال أن يقدم تبعا الستئناف مرفوع
بالفعل.

()2

والسسال الذي يطرح نفسه هل يجب أن يكون طلب وقف التنفيذ معاصرا لطلب الطعن
باالستئناف ذاته أم إنه يجوز تقديمه مستقال بعد رفع الطعن؟
لإلجابة على هذا التساسل البد لنا من الحدي

عن شروط تبعية طلب وقف التنفيذ أمام

محكمة الطعن وهما :أن يكون الحكم مطعونا عليه وأن يقدم طلب وقف التنفيذ بالتبعية للطعن.

 1د .أحمد أبو الوفا  -إجراءات التنفيذ ص  11كذلك د .أحمد هندي – التنفيذ الجبري في دولة اإلمارات ص  115وما
بعدها.
 2د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن – ص .91
وقد نظم المشرع اإلماراتي وقف التنفيذ المعجل من المحكمة االستئنافية في المادة  143من قانون اإلجراءات المدنية
االتحادي ،إذا نص على إنه " يجوز في جميع األحوال للمحكمة المرفوع إلييا االستئناف أو التظلم أن تأمر – بناء على
طلب ذي الشأن – بوقف النفاذ ،إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ ،ويجوز للمحكمة – عندما تأمر بوقف
التنفيذ – أن توجب تقديم كفالة ،أو تأمر بما تراه كفيال بصيانة حق المحكوم له".
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أوال :أن م ون الح م قح تم الطعن امه بالفع
الحكمة من إعطاء المشرع لمحكمة الطعن اختصاصا في مجال طلبات وقف التنفيذ هي أن
طلب الوقف يستند إلى عيوب ترجا معيا إلغاء السند التنفيذي ،وألن محكمة الطعن هي المحكمة
المختصة بالفصل في هذه العيوب ،إذ ال يحوز إلغاء األحكام الصادرة عن القضاء إال من خالل
محاكم الطعن ،فيي أقدر المحاكم على الفصل في طلب وقف التنفيذ المستندة إلى تلك العيوب ولذلك
()1

أعطاها المشرع سلطة وقف التنفيذ كوالية تكميلية.

والحقيقة أنه ال يمكن تصور طلب وقف تنفيذ الحكم إال تبعا للطعن في هذا الحكم ،فالمحكمة
ال تستطيع أن تقضي في طلب وقف التنفيذ إال إذا اطلعت على أسباب الطعن وحيثيات الحكم المطعون
فيه لترى إذا كان مما يرجا إلغاسه من عدمه .ولذلك فهن طلب وقف التنفيذ المقدم قبل رفع الطعن
يكون غير مقبول وعلى المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظره.

()2

فوفقا لنص المادة  143من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي فأنه يجب أوال أن يطعن
المنفذ ضده في الحكم باالستئناف ومن ثم يستطيع ممارسة سلطته في طلب وقف التنفيذ ،فقد نصت
المادة  143على إنه " يجوز في جميع األحوال للمحكمة المرفوع إلييا االستئناف أن تأمر بناء على
طلب ذي الشأن وقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ".
أما بخصوص تبعية وقف التنفيذ للطعن فيرى جانب من الفقه بأن التبعية ال تعنى ضرورة
أن تتضمن صحيفة الطعن طلب وقف التنفيذ ،فيجوز إبداسه في صحيفة مستقلة ،إذ أنه ال يوجد ما
يمنع من تقديم طلب وقف التنفيذ الحقا للطعن وهو في هذه الحالة يعامل معاملة الطلبات العارضة.
كذلك يرى جانب من الفقه بأن العلة في تبعية طلب وقف التنفيذ للطعن في الحكم هي أن محكمة

 1د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ – ص .97
 2د .أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ الجبري القضائي – ص .112
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االستئناف ال تختص بنظر الطلبات الوقتية إال إذا رفعت إلييا عن طريق التبع لرفع نزاع موضوعي
()1

أماميا ،ولما كان طلب وقف التنفيذ طلبا وقتيا فـهنه يرفع تبعا للموضوع وهو الطعن.

ثانما :أن مطاب الطا ن وقف التنفمذ
القاعدة الواجب احتراميا دائما هي إن المحكمة ال تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم هذا من
ناحية ومن ناحية أخرى إن جميع النصوص التي أجازت لمحاكم الطعن الحكم بوقف التنفيذ قد
اشترطت صراحة بأنه ال يكون كذلك إال بناء على طلب من ذي الشأن وهو ما أكدته المادة 143
من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي معبرة عنه بعبارة (أن تأمر (أي المحكمة) بناء على طلب
خالف في الفقه بالرغم من رسوخ مبدأ أن القضاء مطلوب وليس
ذي الشأن بوقف النفاذ) وقد ساد
ٌ
بمعروض وما يترتب على ذلك من امتناع القاضي بعدم األمر بشيء لم يطلبه الخصوم إال في
األحوال اإلستثنائية التي يتعلق األمر فييا بالنظام العام ،فقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى إجازة
األمر بوقف التنفيذ إذا توافرت شروطه حتى ولو لم يطلبه المحكوم عليه ذلك ،إال إن هذا الخالف قد
أزيل بسبب صراحة النصوص التي تقرر بأن وقف التنفيذ ال بد من أن يطلبه صاحب الشأن.

()2

وهنا نعود للسسال الذي سبق وإن طرحناه هل يجب أن يقدم طلب وقف التنفيذ أمام محكمة
الطعن العادي في نفس وقت تقديم الطعن أي تعاصر الطلبين أم إنه ال يشترط ذلك؟
نقول أن طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن العادي يختلف عنه أمام محكمة النقض كما
سوف نرى ذلك الحقا عند حديثا عن طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض ،إذا إن المشرع يشترط

 1د .أحمد مليجي – التنفيذ وفقا للنصوص التشريعية معلقا علييا بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض – الجزء
األول ص  317،312طبعة  1111كذلك المرجع السابق د .أحمد ماهر زغلول ص .119
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تعاصر الطلبين أمام محكمة النقض بعكس ما هو الحال عليه أمام محكمة االستئناف أو التظلم من
األمر فالمشرع لم يشترط ذلك.

()1

 .1دحى ضرورة تعاصر طاب وقف التنفمذ أدام دح دة الطعن العاحي:
بالنسبة إلى مدى ضرورة تعاصر الطلبين فالمشرع اإلماراتي كغيره من التشريعات لم
يشترط ضرورة تعاصر طلب الطعن في الحكم وطلب وقف التنفيذ وإنما اشترط أن يكون هناك
استئناف مرفوع بالفعل في الحكم المشمول بالنفاذ المعجل أمام محكمة الطعن ومن ثم يمكن تقديم
طلب وقف النفاذ سواء في نفس صحيفة الطعن باالستئناف ويجوز كذلك تقديمه بعد ذلك مستقال
باعتباره من الطلبات العارضة دون تقيد تقديمه في ذات صحيفة الطعن ألنه (أي طلب وقف التنفيذ)
ليس وسيلة طعن في الحكم وإنما هو حكم وقتي ييدف منه منا الحماية الوقتية من النفاذ المعجل
()2

لحين في الفصل في االستئناف ،ولكن يجب تقديم هذا الطلب قبل قفل باب المرافعة.

ومن هنا يتضا لنا بأن التعاصر اإللزامي لطلب وقف التنفيذ ليس مطلوبا أمام محكمة الطعن
العادي فيل يمكن تعجيل طلب وقف التنفيذ أي أن يسبق طلب الوقف طلب الطعن وما هو الوقت
الذي ينتيي عنده تقديم هذا الطلب أي تأخير طلب الوقف وهل يمكن تقديمه مرة أخرى إذا تم رفضه؟
 .1تع م طاب وقف التنفمذ:
انقسم الفقه في مسألة تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رأيين :األول يرفض هذه الفكرة تماما
ويشترط الطعن أوال بالحكم قبل تقديم الطلب والرأي الثاني يرى بأن ال مانع لديه من تقديم طلب
وقف التنفيذ قبل الطعن باالستئناف ،ولكن شريطة أن يتم الطعن في الحكم قبل موعد الجلسة المقررة
لنظر طلب وقف التنفيذ ،وسوف نعرض ليذين الرأيين بشيء من التفصيل.
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الرأي األو  :يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن طلب وقف التنفيذ المقدم قبل رفع الطعن
باالستئناف يكون غير مقبو ٌل ،وحجتيم في ذلك إنه ال يمكن تصور تبعية طلب وقف التنفيذ للطعن
ذاته إال إذا قدم تبعيا للطعن المرفوع ،ويرون كذلك إن تقديم طلب وقف التنفيذ قبل الطعن ال يحقق
أية حماية للطاعن بداعي أن المحكمة ال تستطيع أن توقف التنفيذ قبل رفع الطعن وفقا لإلجراءات
المعتادة في الميعاد المحدد.

()1

ويرى جانب من الفقه المصري بأنه من شروط أعمال نص المادة  191من قانون
المرافعات هي أن يتم الطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه ،كذلك يرى أصحاب هذا الرأي
إن نصوص القانون قد جاءت صريحة في ذلك وخاصة في ضرورة اشتراط الطعن قبل طلب وقف
()2

التنفيذ.

الرأي الثانل :يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن رفع طلب وقف التنفيذ قبل رفع طلب الطعن
باالستئناف ومن ثم رفع الطعن بعد ذلك يجعل الطلب مقبوال ،وحجتيم في ذلك أن القانون ال يمنع
من طرح طلب وقف التنفيذ منفردا عن الطعن باالستئناف وقبله ،وذلك باعتبار إن الطلب المرفوع
قبل الطعن يكون غير مقبو ٌل وإذا تم رفع الطعن بعد ذلك يصبا طلب الوقف صحيحا ومقبوال.

()3

وهناك رأي يسيد ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي ويرى بالسماح للمحكوم عليه بتعجيل
طلب وقف التنفيذ قبل رفع الطعن ألن الحماية الوقتية ذاتيا هي التي تبرر للمحكوم عليه االلتجاء

 1أنظر تفصيل ذلك د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ – ص .114
 2أحمد أبو الوفا -إجراءات التنفيذ –  24البند رقم  4ونحن نرى بأن المشرع المصري وكذلك المشرع في المادة 143
من قانون اإلجراءات المدنية والتي تقابليا المادة  191مرافعات مصري لم يشترط تقديم طلب وقف التنفيذ في ميعاد
معين ولذلك فيمكن تقديمه في أي وقف قبل رفع باب المرافعة .بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة للطعن بالنقض فالقانون
يشرط التعاصر المادي والزمني بين الطلبين أي طلب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ وذلك وفقا لنص المادة 1/175
من قانون اإلجراءات المدنية والتي تشترط تقديم طلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة الطعن وذلك بداعي التأكيد من جدية
الطلب ،فطلب الوقف الذي يقدم أمام محكمة النقض يكون غير مقبوال لمخالفة نص المادة  175من قانون اإلجراءات
المدنية االتحادي(.أنظر في ذلك د .على عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون اإلجراءات المدنية
متضمنا آخر التعديالت بالقانون رقم  11لسنة  1113ص .)122
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إ لى محكمة الطعن بمجرد صدور الحكم ضده لطلب وقف التنفيذ قبل رفع الطعن حتى يتمكن من
تحديد جلسة لنظر طلبه ومن ثم يمكن له إعداد طعنه عن الموضوع خالل هذه الفترة شريطة أن
يكون قبل الموعد المقرر لنظر طلبه.

()1

فمنطق الحماية الوقتية يفرض على المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ أوال قبل الفصل
في المنازعة الموضوعية باعتباره طلبا وقتيا وإجبار المحكوم عليه على إعداد طعنه سيحرمه من
هذه الحماية ،وقد يكون جديرا بيا .ولكن هذا األمر ال يعفى المحكوم عليه من رفع طعنه قبل موعد
الجلسة المقررة ،فالعبرة باللحظة التي سوف تنعقد فييا الجلسة لطلب الوقف.
وإن كنا نتفق مع هذا الرأي إال أن من وجية نظرنا فهن هذا الرأي يصطدم مع الواقع العملي
والعرف القضائي الذي درج على أن يرفع المحكوم عليه الطعن ومن ثم رفع طلب وقف التنفيذ سواء
كان مستقال أو تبعا للطعن ذاته وهذا العرف معمول به لدينا في دولة اإلمارات وخصوصا بعد
استحدا

إدارة الدعوى ،فدائما ما يطلب من المحكوم عليه إعداد طعنه أوال ومن ثم طلب الوقف،

كذلك نقول بأنه ال يوجد ما يمنع المحكوم عليه من طلب وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ برفع إشكال
وقتي موقف للتنفيذ ،فيذا األمر سوف يوفر له الحماية الوقتية ومن ثم يستطيع إعداد طعنه لدى
محكمة الطعن وكذلك تقديم طلبه.
ويرى البعض أن طلب وقف التنفيذ يعتبر أثرا من آثار استئناف الحكم المشمول بالنفاذ
المعجل وبالتالي ال يجوز طلبه بأي حال أمام المحكمة االستئنافية إال إذا كان هناك استئناف مرفوع
بالفعل عن الحكم المطلوب وقفه نفاذه .ووجه التبعية أن محكمة االستئناف باعتبارها محكمة موضوع
ال تقضي بنظر الطلبات الوقتية إال إذا رفعت إلييا بطريق التبع لنزاع موضوعي يدخل في
()2

اختصاصيا.

 1المرجع السابق – ص .114
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ونحن نميل إلى األخذ بالرأي األول وذلك لصريا نصوص القانون التي تشترط أن يرفع
الطعن أوال قبل رفع طلب وقف التنفيذ وهذا األمر يتفق مع الواقع العملي وال يسثر كثيرا على مسألة
الحماية الوقتية فيناك طريق يمكن أن يتعبه المحكوم عليه وهو طلب وقف التنفيذ مسقتا من قاضي
التنفيذ شريطة أال يكون هناك مانع قانوني يمنع ذلك كما هو األمر في مسائل النفقة المستعجلة.

()1

 .3تأ مر طاب وقف التنفمذ بعح رفع الطعن:
ذهب الرأي السائد في الفقه بأن طلب وقف التنفيذ يمكن تقديمه في أي وقت خالل قيام
إجراءات الطعن باالستئناف ،ألن القانون لم يشترط تقديمه في ميعاد معين ،فالميعاد شكل قانوني ال
يجوز تقريره إال بنص قانوني.

()2

فتبعية وقف التنفيذ للطعن العادي ال تعني ضرورة أن تتضمن صحيفة الطعن طلب وقف
التنفيذ ،فيجوز إبداءه في صحيفة مستقلة ،فصحيا أن الواقع الغالب والمعتاد أن تقترن طلبات وقف
التنفيذ وتتعاصر إال أنه ال يوجد ما يمنع من أن يقدم طلب وقف التنفيذ الحقا للطعن ،شأنه في ذلك
شأن الطلبات العارضة حي تظل إمكانية تقديميا متاحة حتى إقفال باب المرافعة.

()3

 .4ت رار طاب وقف التنفمذ أدام دح دة الطعن العاحي:
هل يجوز للمحكوم عليه أن يكرر طلبه بوقف التنفيذ أمام محكمة االستئناف أو التظلم بعد
أن تم رفض طلبه األول؟

 1ونحن نري بأنه ال يوجد ما يمنع من أن يتقدم المحكوم عليه من رفع إشكال وقتي في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ يطلب فيه
وقف التنفيذ وفي نفس الوقت يتقدم إلى محكمة الطعن الستئناف الحكم ووقف التنفيذ أيضا ما لم يكن الحكم المشمول
بالنفاذ المعجل من أحكام النفقة وذلك حسب نص المادة ( )11من قانون األحوال الشخصية.
 2المرجع السابق د .أحمد خليل ص .114
 3د .أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ الجبري – ص .119
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ذهب الفقه إلى جواب موحد حول هذه المسألة وهو جواز إعادة طرح طلب وقف التنفيذ
أمام محكمة االستئناف ،فوقف التنفيذ أمام محكمة االستئناف جائز بشرط أن يكون الطلب الموضوعي
ما يزال قائما ولم يتم قفل باب المرافعة فيه ،وأن تكون هناك ظروف أو وقائع قد استجدت لتقديم هذا
الطلب.

()1

فطلب وقف التنفيذ الذي يرفع أمام محكمة االستئناف هو صورة من صور الحماية الوقتية،
وهي حماية تمنا إذا وجدت الوقائع المولدة ليا وال يحل دون ذلك إال تخلف شرط إجرائي أو انقضاء
ميعاد أي إغالق باب المرافعة.

()2

الدطاب الثانل :طابات وقف التنفمذ أدام دح دة الطعن غمر العاحمة (الطعن بالنقض والتداس
إ احة النظر)
نصت المادة  1/117من قانون اإلجراءات المدنية االتحادية على القاعدة العامة في التنفيذ
وهي أنه ال يجوز تنفيذ األحكام جبرا ما دام الطعن فييا باالستئناف جائزا .وبموجب هذا النص
فالتنفيذ العادي لألحكام ال يكون إال لألحكام النيائية والذي ال يقبل الطعن عليه بالطرق العادية أي
بطريق الطعن باالستئناف ،إال إن ذلك ال يمنع من قابلية الحكم للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية
وهي الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر.
إال أن المشرع عاد وأجاز للمحكمة التي يطعن أماميا بالنقض أو االلتماس سلطة وقف
التنفيذ إذا توافرت شروط معينة ،فالمشرع راعي مصلحة المنفذ ضده أو المحكوم عليه ،فقد يصيب
المحكوم عليه من تنفيذ الحكم النيائي ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغي الحكم وال يتناسب هذا
الضرر مع مصلحة طالب التنفيذ في تنفيذ الحكم ذاته .لذلك أجاز لمحكمة النقض أو االلتماس أن

1

د .أحمد خليل المرجع السابق ص  119ويختلف األمر بالنسبة لطلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض كما سوف نرى
ذلك عند حديثنا عن طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة النقض ،إذا إنه ال يجوز تكرار هذا الطلب أماميا وبالتالي ال يحكم
فيه إال مرة واحدة أنظر في ذلك د .أحمد أبو الوفا -إجراءات التنفيذ – البند الثال ص  24الطبعة .1115
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توقف تنفيذ الحكم النيائي من خالل نص المادة  1/175من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي
وكذلك نص المادة  1/171من ذات القانون.

()1

لذا سوف نتطرق أوال إلى إجراءات طلب وقف التفنيد أمام محكمة النقض ومن ثم إجراءات
طلب وقف التنفيذ أمام محكم التماس إعادة النظر.

أوال :إ را ات طاب وقف التنفمذ أدام دح دة النقض
نصت المادة  1/175من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي على شرط جوهري لقبول
طلب وقف التنفيذ وهو ضرورة تعاصر طلب وقف التنفيذ وطلب الطعن بالنقض ،إذا يشترط لقبول
هذا الطلب أن يرد في نفس صحيفة الطعن بالنقض ،لذلك ال يجوز للمحكوم عليه أن يطلب من
محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم على استقالل دون أن يطعن في الحكم نفسه بالنقض كما ال يجوز
له أيضا أن يتقدم بيذا الطلب على استقالل بعد تقديمه للطعن ،هذا األمر واضا من خالل نص المادة
 175السالفة الذكر والتي نصت على إنه ( .....يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مسقتا إذا
طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن .)...ويرى الفقه بأن شرط التعاصر يبنى على عنصرين هما:
عنصر زمني ويتمثل في ضرورة تقديم الطلبين في زمن واحد ،وعنصر مادي ويتمثل في ضرورة
()2

طرح طلب الوقف في ذات صحيفة الطعن.

وتطبيقا لذلك فأنه ال يجوز للمحكوم عليه بحكم يقبل الطعن بالنقض أن يطلب من محكمة
النقض وقف تنفيذ هذا الحكم كطلب مستقل دون أن يطعن في الحكم ،وال يجوز له إذا طعن بالنقض
أن يتقدم للمحكمة بعد أن قدم صحيفة الطعن بطلب مستقل لوقف التنفيذ .باإلضافة إلى ذلك يرى الفقه

 1د .علي الحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري – وفقا لقانون اإلجراءات المدنية االتحادي متضمنا آخر التعديالت
بالقانون رقم  11لسنة  1113ص  121و 121كذلك د .عاشور مبروك – التنفيذ الجبري – دراسات في التنفيذ الجبري
لدولة اإلمارات ص  115وما بعدها الطبعة الثانية  .1111نضيف إلى ذلك إن المشرع اإلماراتي قد أدخل تعديالت
جوهرية على نص المادة  175من قانون اإلجراءات المدنية وذلك من خالل التعديل الذي إجراءه المشرع بموجب
القانون رقم  41لسنة ....1115
 2د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص .111

131

بأنه إذا قدم الطلب بالطريقة التي حددها القانون ثم حكم برفض طلبه بالوقف ،فهنه ال يجوز له تجديد
()1

طلبه بعد رفضه.

وهنا نقول بأن المشرع قد حسم مسألة استقاللية طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض
بخالف ما هو عليه الحال أمام محكمة االستئناف والتظلم وكذلك محكمة االلتماس ويستشف ذلك من
خالل نص المادة  175من قانون اإلجراءات المدنية والتي تقرر أنه" ....يجوز للمحكمة أن تأمر
بوقف تنفيذ الحكم مسقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن" ....ويبرر الفقه اشتراط المشرع
طرح طلب وقف التنفيذ في وقت واحد وفي ذات صحيفة الطعن ،بأن مبادرة الطاعن إلى إبداء طلب
الوقف منذ البداية تدل على جديته في طلب الوقف ،وكذلك اشتراطه بتقديم الطلب في نفس صحيفة
()2

الطعن هو الحد من النيل من القوة التنفيذية للحكم النيائي.

ونحن نتفق مع الرأي الذي ينتقد فيه المشرع في مسألة وقت تقديم الطلب ،ونرى بأنه ال
مانع من تقديم طلب وقف التنفيذ مستقال عن طلب الطعن بالنقض بعد تقديم الطعن ،ألن طلب وقف
التنفيذ في النياية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فيي في النياية تقرر وقف التنفيذ من عدمه،
وكذلك فهن المشرع لم يشترط هذا الشرط بالنسبة إلى وقف التنفيذ من محكمة االلتماس بالرغم من
أن أحكام محكمة االلتماس قد تحد من القوة التنفيذية لألحكام النيائية ،كذلك نرى بأن اشتراط المشرع
ليذا الشرط فيه مساس بمصلحة المحكوم عليه من الحصول على الحماية الوقتية التي يقررها له
القانون.

ثانما :وقف التنفمذ أدام دح دة التداس إ احة النظر
األحكام اإلنتيائية هي األحكام الصادرة عن محكمة أول درجة في حدود نصابيا اإلنتيائي
أو الصادرة عموما من محكمة االستئناف ،ونظرا ألن األحكام القابلة للطعن فييا بالتماس إعادة
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النظر تكون أحكاما نيائية فهنيا حسب األصل تنفذ تنفيذا عاديا ،وال يترتب على رفع االلتماس أو
قبوله وقف تنفيذ تلك األحكام ولكنه في نفس الوقت قد يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتماس
إعادة النظر أن يلحق بالمحكوم عليه ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغي الحكم المطعون فيه،
وليذا أجاز المشرع استثناء من األصل العام في تنفيذ األحكام لمحكمة االلتماس أن تأمر بوقف التنفيذ
متى طلب ذلك منيا وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم بتعذر تداركه ،وهذا ما نصت عليه
()1

المادة  1/171من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.

وأحكام وقف التنفيذ أمام محكمة االلتماس بأعتبارها محكمة طعن غير عادي تتشابه كثيرا
مع أحكام الوقف من محكمة الطعن بالنقض ونرى ذلك من خالل إن رفع االلتماس ال يترتب عليه
وقف التنفيذ كما هو عليه الحال أمام محكمة النقض ،وكذلك تمارس محكمة االلتماس نفس سلطة
محكمة النقض بهجابتيا لطلب وقف التنفيذ إذا ما طلب ذلك منيا ،فيي مثليا مثل محكمة النقض
تمارس في نظرها لطلب وقف التنفيذ حماية وقتية أو مستعجلة تسبغيا على الطاعن خالل فترة نظر
االلتماس وشأنيا في ذلك شأن محكمة النقض بتمتعيا بسلطة تقرير في ذلك.

()2

ومع ذلك فهن لوقف التنفيذ أمام محكمة االلتماس قواعده التي تميزه في العديد من المواضع
التي تخضع فييا لقواعد مغايرة تختلف عن القواعد المطبقة أمام محكمة النقض وذلك من عدة وجوه
وهي:
أوال :إن المشرع لم يشترط تقديم طلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة الطعن كما هو عليه
الحال بالنسبة لطلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن عموما وهذا هو جوهر االختالف األساسي
()3

بينيما.
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ويرى البعض إن طلب وقف التنفيذ وإن كان يقدم تبعا لاللتماس فال يصا تقديمة استقالال
ودون الطعن بااللتماس ويذهب جميور الفقه إلى إن طلب وقف التنفيذ ال يقبل إذا لم يكن قد طعن
في الحكم ،بينما يرى البعض اآلخر جواز تقديمة قبل رفع االلتماس ومن ثم رفع االلتماس بعد ذلك
ألنه من وجية نظر أصحاب هذا الرأي أن رفع االلتماس ينفذ الطلب ويجعله مقبوال رغم إنه كان
()1

غير مقبوال وقت رفعه.

ثانما :ليس لطلب وقف التنفيذ أمام محكمة االلتماس ميعاد معين يجب أن يقدم خالله وإال
سقط الحق في تقديمه ،وإنما يجوز تقديمه في أي وقت قبل قفل باب المرافعة ،بعكس ما هو عليه
الحال أمام محكمة الطعن فالبد أن يقدم في نفس وقت تقديم طلب الطعن بالنقض وفي ذات الصحيفة
وفقا لنص الماد  1/175من قانون اإلجراءات المدنية.
ثالثا :سلطة محكمة التماس إعادة النظر في العدول عن قرارها برفض طلب الوقف تختلف
عما هو عليه الحال أمام محكمة النقض ،فأنه يجوز لمحكمة االلتماس العدول عن قرارها األول
برفض الطلب وأن تمنا الحماية الوقتية للمحكوم عليه إذا توافرت شروطيا وفي أي وقت إثناء نظر
الطعن إما بالنسبة لمحكمة النقض فهن الطاعن ال يستطيع أن يستغل سلطة المحكمة في العدول عن
قرار الرفض أي ال يستطيع إعادة تجديد طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض إذا ما تم رفضه
باعتباره حكما مستعجال إذا استجدت ظروف إصداره ،والسبب في ذلك هو اشتراط المشرع تقديم
الطلب في ذات صحيفة الطعن بالنقض .ويستدل على أن المشرع لم يضع ميعادا معينا لنظر الطلب
أمام محكمة االلتماس من خالل عبارة النص التي لم تبين ميعاد معينا بل جاءت مطلقة بقوليا
"....ومتى طلب ذلك ."..ويرى الفقه بأن التماس إعادة النظر ليس طعنا في الحكم فيو ال ييدف
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إحالله وتجريحه وإنما يستيدف إلى محو الحكم والتخلص من حجيته وإعادة طرح النزاع من جديد
وهو أمر ال تتعلق بسالمة الحكم ذاته.

()1

رابعا :يشترط للحكم بوقف التنفيذ أمام محكمة النقض أن ال يكون التنفيذ قد تم فهذا كان
التنفيذ قد تم قبل تقديم الطلب أو بعد تقديمه وقبل الفصل فيه فأن أثر ذلك يسدي إلى الحكم بعدم قبول
الطلب ،فال تملك محكمة النقض الحكم بوقف التنفيذ النعدام محله ،فالتنفيذ الذي تم ال يرد عليه الوقف
وإنما يمكن أن يرد عليه اإللغاء إذا ألغي الحكم.

()2

ينطبق ذلك تماما بالنسبة لوقف التنفيذ أمام محكمة االلتماس فهنيا ال تقضي بوقف التنفيذ
وإنما تحكم بعدم قبوله لو كان التنفيذ قد تم بعد تقديمه وقت تقديم الطلب ،وبالتالي ال يمكن أعمال
القاعدة المعمول بيا أما محكمة النقض والمنصوص علييا بنص المادة  1/175من قانون اإلجراءات
المدنية االتحادي والذي يجيز انسحاب أثر الحكم بوقف التنفيذ على ما يتم من إجراءات التنفيذ في
الفترة ما بين تقديم طلب الوقف والفصل فيه ،ألنه نص استثنائي ال يقاس عليه ،وبالتالي فأن الحكم
الصادر بوقف التنفيذ من محكمة االلتماس يكون له أثرا متعديا يسدي إلى إلغاء التنفيذ الذي يتم بعد
تقديم الطلب وقبل الحكم فيه ،وبالتالي ال بد من أعمال القواعد العامة التي تفرضيا الطبيعة الوقائية
للطلب واألغراض التي ييدف إلييا وبالتي فهن شروط قبول الطلب وقف التنفيذ حسب القواعد العامة
تنطبق هنا هو مايتطلب قيام هذا الشرط وقت تقديم الطلب واستمرار توافره وقت الحكم به.

()3
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ونالحظ بأن المشرع المصري قد أضاف ميزة أخرى بالنسبة لوقف التنفيذ أمام محكمة االلتماس تختلف عما هو عليه
العمل أمام محكمة النقض هي إنه لم يشترط المشرع المصري بالنسبة لطلب وقف التنفيذ أمام محكمة االلتماس باعتباره
صوره من صورة الحماية المستعجلة تدخل النيابة العامة وأبداء رأييا في شأنه وذلك ألنه وفقا للقواعد العامة لطلب وقف
التنفيذ باعتباره صورة من صور الحماية الوقتية المستعجلة ال يستوجب فيه إدخال النيابة العامة ،أما اشتراط المشرع
لتدخل النيابة العامة في طلب وقف التنفيذ فأنه يعد استثناء من هذه القاعدة وهذا االستثناء مقرر بنص وال يقاس عليه
وهذا النص هو نص المادة  151مرافعات مصري ،وبالتالي فأن اإللزام الذي يقع عليه قلم كتاب محكمة النقص بهبالغ
النيابة العامة بطلب وقف التنفيذ ال ينطبق بالنسبة لقلم كتاب محكمة االلتماس(.د .فتحي والي – التنفيذ الجبري ص 59
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الدبحث الثانل :السروط الدوضو مة فل طاب وقف التنفمذ أدام دحا م الطعن
تدهمح:
نص المشرع اإلماراتي كغيره من التشريعات على الشروط الموضوعية لطلب وقف التنفيذ
أمام محكمة الطعن سواء كان الطلب مرفوعا أمام محكمة الطعن العادي (االستئناف أو التظلم) أو
كان مرفوعا أمام محكمة الطعن غير عادي (النقض والتماس إعادة النظر) .ويستدل على ذلك من
خالل النصوص التي أوردها في قانون اإلجراءات المدنية االتحادي في المواد  143و 171و،175
فجميع هذه المواد قد نصت صراحة على هذه الشروط ويمكن إجمال هذه الشروط في شرطين
أساسيين وهما :شرط الضرر غير العادي والذي يبرره مبدأ الحماية الوقتية والشرط اآلخر أن يكون
من المرجا إلغاء الحكم.

السرط أوال :الضرر غمر العاحي
نالحظ من خالل نصوص قانون اإلجراءات المدنية إن المشرع قد أختلف في صياغته
لشرط الضرر المطلوب للحكم بالوقف من قبل محكمة االستئناف أو التظلم عنه بالنسبة للحكم به من
محكمة الطعن غير العادي ،فنجد أن المشرع تطلب في نص المادة  143من قانون اإلجراءات
المدنية والمتعلقة بوقف التنفيذ من محكمة االستئناف الضرر الجسيم بينما نجده في المادتين 171
و 175تطلب الضرر الجسيم المتعذر تداركه.
واضا إن المشرع قد خفف هنا في درجة الضرر الذي يتوافر به االستعجال أو الخطر
القانوني في صورته المعتمدة األصلية في نظرية الحماية الوقتية ،فاألصل إن الضرر المبرر ليذه
الحماية هو الضرر الذي ال يمكن إزالته تماما بعد وقوعه ،ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يحكم
بوقف التنفيذ إذا كان طلب الوقف مما يدخل في اختصاصه وإذا كان الضرر عاديا أيضا ،وذلك ألن

إن المشرع اإلماراتي قد أزاله عندما عدل نص المادة  175من قانون اإلجراءات المدنية بموجب القانون رقم  41لسنة
.1115
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الحكم بالوقف من قاضي التنفيذ ال يمس صالحية السند التنفيذي ذاته وخاصة إذا كان هذا السند حكما
قضائيا ،أما بالنسبة لمحكمة الطعن فاألمر يختلف وذلك ألن الحكم بالوقف الصادر عنيا يمس
()1

بصالحية السند التنفيذي وذلك من ناحية تعطيل قوته التنفيذية.

وسوف نبين من خالل حديثا عن هذا الشرط معنى الضرر الجسم الذي يجب توافره أمام
المحاكم محكمة الطعن العادي أو غير العادي ومن ثم بيان المقصود من تعذر تدارك الضرر وهو
العنصر الذي أضافه المشرع للحكم بوقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادي.

أوال :الضرر ال سمم لاح م بوقف التنفمذ أدام دح دة الطعن العاحي
الضرر الجسيم المقصود به للحكم بوقف التنفيذ من محكمة االستئناف أو التظلم ليس هو
مجرد الضرر العادي وإنما هو الضرر الذي يقع من جراء التنفيذ على مال ذي قيمة خاصة أو
استثنائية ،مما قد يسدي إلى التأثير في الحالة المالية أو األدبية للمحكوم عليه لدرجة كبيرة ،وهي
مسألة مطروحة لتقدير المحكمة حسب الظروف الخاصة للمحكوم عليه فيي تختلف من شخص إلى
آخر.

()2

ونالحظ إن المشرع اإلماراتي في المادة  143لم يورد التعبير الذي أورده في المادة 175
من قانون اإلجراءات المدنية والتي أجازت لمحكمة النقض عند نظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ
إذا كان يخشى منه ضرر جسيم يتعذر تداركه ،فالمشرع قد راعي أن محكمة النقض تحكم بوقف
تنفيذ حكم جائز التنفيذ طبقا للقواعد العامة وهو كذلك حكم نيائي ،وليذا تشدد في شرط وقف التنفيذ
أمام محكمة النقض ،بينما خفف من هذا التشدد للمحكمة التي تنظر االستئناف أو التظلم ،ألنيا تحكم
بوقف تنفيذ حكم هو في األصل ال يقبل التنفيذ طبقا للقواعد العامة ،وإنما أجيز تنفيذه بصفة استثنائية
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وبصورة مسقته العتبارات معينة ،وليذا اكتفى المشرع لوقف التنفيذ إن توجد خشية من وقوع ضرر
()1

جسيم ولو كان هذا الضرر ال يتعذر تداركه.

ثانما :تعذر تحارك الضرر (أدام دح دة الطعن غمر العاحي)
نصت المادة  1/175من قانون اإلجراءات المدنية على إنه " ...يجوز للمحكمة أن تأمر
بوقف تنفيذ الحكم مسقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى إن يسدي التنفيذ إلى
وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ،"....كما نصت المادة  4 / 171من ذات القانون على إنه "...
يجوز للمحكمة التي تنظر االلتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ
وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه "
نالحظ من خالل النصين السابقين بأن المشرع قد تشدد في درجة الضرر التي تسوغ إيقاف
التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادي ،إذ اشترط أن يكون الضرر متعذر التدارك إذا ما ألغي الحكم
من قبل محكمة النقض وكذلك األمر بالنسبة لاللتماس أعادة النظر.
والواقع أن هذا الشرط يشتمل على شقين هما :أن يكون الضرر جسيما وأن يتعذر تداركه،
والرأي الراجا لدى الفقه بأن الضرر الجسيم كما سبق وقدرناه هو ضرر يقع من جراء التنفيذ على
مال ذي قيمة خاصة واستثنائية ،مما يسدي إلى التأثير في الحالة المالية أو األدبية للمحكوم عليه أو
المنفذ ضده لدرجة كبيرة وهي مسألة موضوعية تختلف من شخص إلى آخر.

()2

 1د .علي عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري – اإلماراتي ص  119وهنا يمكن القول بأن الضرر المطلوب
للحكم بوقف التنفيذ أمام محكمة الطعن العادية هو الضرر الجسيم وليس الضرر العادي الذي يمكن للقاضي التنفيذ من
خالله أن يحكم بوقف التنفيذ ألن الحكم الصادر من قاضي التنفيذ ال يمنع من البدء في عملية جديده للتنفيذ ،على عكس
ما هو عليه الحال أمام محكمة االستئناف فيي تعطل القوة التنفيذ للحكم أو األمر المتظلم منه فتوقف عملية التنفيذ التي
بدأت ويمتنع البدء في أي علمية تنفيذ جديده استنادا إلى الحكم أو األمر الموقوف تنفيذه د .أحمد خليل – طلبات وقف
التنفيذ – ص .141
 2د .فتي والي – التنفيذ الجبري ص .51

137

كما يرى جانب من الفقه أن تعذر التدارك يجب أن يسخذ بمفيوم مرن بحي ال يقتصر على
استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ،فيكتفى لألمر بوقف التنفيذ أن تقتنع المحكمة بأنه
يتعذر إشباع المصالا التي أضيرت بسبب التنفيذ إشباعا تاما بحي

ال يكفى أي تعويض الحق

إلدراك هذه النتيجة كتنفيذ حكم بيدم منزل ،وإن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ستكون
غير ممكنه أو صعبة ومرهقة.

()1

ويذهب جانب من الفقه المصري ونحن نتفق معه فيما ذهب إليه إلى أن المشرع كان في
غنى عن إضافة هذا الوصف (تعذر التدارك) ألن فكرة القضاء المستعجل ذاتيا تتضمنه ،فالحماية
الوقتية تنيض أساسا لدفع ضرر استثنائي معرض الستنفاد آثاره قبل أن يتمكن القضاء من بسط
حمايته الموضوعية عليه ،وبالتالي فأن محكمة الطعن غير العادي ستضع في حسبانيا عند مباشرة
هذه الحماية إن التنفيذ يتم اقتضاء لحكم نيائي مما ينبغي معه التدقيق في درجة الضرر التي تستوجب
()2

الحماية وإيقاف التنفيذ.

السرط الثانل :تر مح إلغا الح م
ال يكفى شرط الضرر لكي تحكم محكمة الطعن بوقف التنفيذ ولكن ال بد من توافر شرط
ترجيا إلغاء الحكم ،إال إن المشرع اإلماراتي لم ينص صراحة على هذا الشرط في المادة  143من
قانون اإلجراءات المدنية وكذلك أيضا بالنسبة للطعن أمام محكمة النقض وااللتماس فلم يرد نص
صريا على هذا الشرط في المواد  171و 175من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.

()3

 1د .أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ الجبري – ص .113
 2د .أحمد ماهر زغلول المرجع السابق ص  113وكذلك د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص .147
 3عكس ما عليه الحال في القانون المصري فيو قد نص على هذا الشرط في المادة  1/191من قانون المرافعات والتي
تقابل نص المادة  143من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي والتي تشترط وجود هذا الشرط للحكم بطلب وقف التنفيذ
أمام محكمة االستئناف والتي أشارت إلى هذا الشرط بعبارة " ....وكانت أسباب الطعن في الحكم أو األمر يرجا معيا
إلغاءه" .في حين إنه لم ينص على هذا الشرط في المادة  151مرافعات مصري وهذا هو السبب الذي أدى إلى اختالف
في الفقه المصري حول ضرورة أو عدم ضرورة النص علي هذا الشرط بالنسبة لوقف التنفيذ أمام محكمة النقض
وااللتماس ،ونحن نري بأن المشرع اإلماراتي لم يشترط هذا الشرط في المادة  143وكذلك المادة  175و 171من
قانون اإلجراءات المدنية ألن هذا الشرط تمليه عليه القواعد العامة للحماية الوقتية وبالتالي ال يحتاج للنص عليه.
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ويبرر البعض عدم نص المشرع على هذا الشرط في المواد المذكورة ،ذلك أن شرط ترجيا
إلغاء الحكم تمليه القواعد العامة في الحماية الوقتية ،فوقف التنفيذ ما هو إال صورة من صور الحماية
الوقتية في مجال التنفيذ شرع لمصلحة المحكوم عليه ومن المسلم إن رجحان الحق شرط جوهري
وأساسي للتمتع بالحماية الوقتية ،ورجحان الحق هو الدافع إلى تقدم المحكوم عليه بطلب وقف التنفيذ،
وهو الذي تستشف منه محكمة الطعن احتمال إلغاء الحكم عند الفصل في الطعن فيه وبالتالي هو
شرط جوهري تمليه القواعد العامة وبالتالي ال يحتاج إلى تقريره بنص خاص يردد ما هو مفروض
()1

حسب األصل.

رأي الفقه فل دحى ضرورة النص اى سرط تر مح إلغا الح م أدام دح دة الطعن غمر العاحي:
بالنسبة إلى المشرع اإلماراتي لم ينص صراحة على هذا الشرط في المواد التي نص علييا
بخصوص وقف التنفيذ سواء كان هذا الوقف أمام قاضي التنفيذ أو أمام محكمة الطعن بنوعيه العادي
وغير العادي )2(.إال أنه قد احتدم الخالف في الفقه المصري في ضرورة توافر هذا الشرط من عدمه
إلى اتجاهين :االتجاه األول ينفي ضرورة توافر هذا الشرط واالتجاه الثاني يرى بأن شرط رجحان
الحق شرط ضروري للحكم بوقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادي.

()3

االت اه األو  :يستند هذا االتجاه في رأيه إلى المغايرة في الصياغة بين نص المادة 1/191
من قانون المرافعات المصري المتعلقة بوقف التنفيذ أمام محكمة االستئناف وبين نص المادة 151
مرافعات المتعلقة بوقف التنفيذ أمام محكمة النقض ،ويرون إن إرادة المشرع قد اتجيت إلى إسقاط

 1د.عزمي عبدالفتاح – التنفيذ الجبري ص  194د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص  152-151كذلك أحمد هندي
– أصول التنفيذ الجبري ص  71د .مصطفى قنديل المتولي – الوجيز في التنفيذ الجبري وفقا لقانون اإلجراءات المدنية
االتحادي ص 114
 2د.علي عبدالحميد تركي –شرح اجراءات التنفيذ الجبري-ص 119انظر د.مصطفى قنديل المتولى المرجع السابق
ص111
 3انظر في ذلك د .أحمد ماهر زغلول – اصول التنفيذ الجبري القضائي ص 115وما بعدها
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هذا الشرط أمام محكمة النقض وذلك باشتراطه في المادة األولى أمام محكمة االستئناف ونص عليه
صراحة وبعدم اشتراطه هذا الشرط أمام محكمة النقض وااللتماس.
االت اه الثانل :وهو الرأي الراجا في الفقه ويرى بضرورة توافر شرط ترجيا إلغاء الحكم
حتى ولو لم ينص عليه المشرع صراحة بالنسبة لوقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادي وذلك
لألسباب التالية:
 -1يرد أصحاب هذا الرأي على الرأي األول بأن المشرع لم ينص على هذا الشرط صراحة
أمام محكمة النقض وااللتماس إال أن عبارة وإيماءات النص تدل على ضرورة توافر هذا
الشرط ،وذلك ألن الطبيعة الخاصة بالحماية الوقتية التي تمارسيا المحكمة في خصوص
طلبات وقف التنفيذ تفرضيا ،فيي تمارس حماية وقتية مستعجلة لحق ميدد وال يمكن تصور
حماية حق إال إذا ترجا إلغاءه فيذا الشرط تمليه القواعد العامة للحماية الوقتية ،وال يحتاج
()1

في تقريره إلى نص خاص يدرد ما هو مطلوب حسب األصل.

 -1أعطى المشرع لمحكمة الطعن سلطة تقديرية للحكم بوقف التنفيذ وهذه السلطة لن تأتي إال
بتقدير سريع لجدية أسباب الطعن وما تحمله من احتمال إلغاء الحكم وهي مسألة متروكة
لمحكمة الطعن ،فترجيا إلغاء الحكم يكون من خالل بح

المحكمة بحثا سطحيا ألسباب

الطعن ،وبالتالي ال توجد حاجة من الحماية الوقتية إذا رأت المحكمة عدم جدية الطلب.

()2

 -3يرى جميور الفقه المصري بأن نص المشرع على هذا الشرط صراحة في المادة 191
مرافعات بالنسبة لوقف التنفيذ للحكم االبتدائي ،ينسحب عن طريق القياس من باب أولى
على وقف التنفيذ الحكم االنتيائي أمام محكمة النقض أو االلتماس ،فحكم محكمة الطعن غير

 1د.أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ الجبري ص .115
 2د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص  139كذلك د .أحمد هندي – أصول التنفيذ الجبري ص71- 71
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العادي أقوى حجية من حكم محكمة االستئناف فيو يسدي إلى وقف القوة التنفيذية لألحكام
()1

االنتيائية.

وبالنسبة للمشرع اإلماراتي نقول بأن عدم اشتراطه لشرط ترجيا إلغاء الحكم أمام محكمة
الطعن سواء في المادة  143أو المادة  171والمادة  175ال يعني عدم ضرورة توافر هذا الشرط
وذلك ألن عبارة وإيماءات نصوص هذه المواد تدلل على ضرورة توافره وإنه عنصر جوهري يلزم
توافره للحكم بوقف التنفيذ وكذلك أيضا هذه الشروط تملييا القواعد العامة في الحماية الوقتية.

الدبحث الثالث :الح م فل طاب وقف التنفمذ أدام دحا م الطعن و مفمة الطعن امه
تدهمح:
إن اليدف من طلب وقف التنفيذ سواء كان هذا الوقف يقع تحت اختصاص قاضي التنفيذ أو
كان تحت اختصاص محكمة الطعن هو الحصول على الحماية الوقتية لطالب الوقف سواء كان هذا
الوقف مترتبا على أثر رفع المنازعات الوقتية الموقفة للتنفيذ أو كان بيدف وقف القوة التنفيذية
لألحكام اإلنتيائية .وبما أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يخضع لقواعد الحماية الوقتية فهنه
يعتبر من األحكام المستعجلة وبالتالي فأنه يجوز الطعن فيه مباشرة باعتباره من األحكام المستعجلة.
وسوف نقسم هذا المبح الى مطلبين وهما:
المطلب األول :الطبيعة القانونية للحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن
المطلب الثاني :الطعن على الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ من قبل محاكم الطعن

 1د.احمد ماهر زغلول المرجع السابق ص 111كذلك د .احمد خليل المرجع السابق ص.151
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الدطاب األو  :الطبمعة القانونمة لاح م الصاحر فل طاب وقف التنفمذ أدام دحا م الطعن
لقد سبق وإن تحدثنا عن الطبيعة القانونية للحكم الصادر أمام قاضي التنفيذ بطلب وقف
التنفيذ ،فالحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ يصدره باعتباره قاضيا لألمور المستعجلة
وهذا وفقا لنص المادة 1 /111و التي بينت بأن قاضي التنفيذ بفصل في جميع منازعات التنفيذ
بصفته مستعجلة ،فكذلك الحال بالنسبة للحكم الذي يصدر عن محكمة الطعن فيو أيضا يكون حكما
()1

مستعجال.

إذا الحكم الصادر فيه هو حكم ذا طبيعة مستعجلة وقطعية وذلك ألن نظام وقف التنفيذ يعد
صورة من صور الحماية القضائية الوقتية أو المستعجلة تسبغيا المحكمة المختصة بنظر الطلب على
المنفذ ضده أو المحكوم عليه إذا كان الحكم صادرا عن محكمة الطعن دفعا لألضرار التي تصيبه
من جراء التنفيذ أثناء نظر الطعن .ولذلك فهن الحكم بطلب وقف التنفيذ رهين بتوافر شروط الحماية
الوقتية وبالتالي فيو يرتب اآلثار التي ترتبيا األحكام الوقتية أو المستعجلة ،فيو ال يمس أصل الحق
وال يقيد المحكمة التي أصدرته سواء بالنسبة إلى التدابير التي أمرت بيا أو بالنسبة لما تقضي به في
()2

موضوع الطعن.

ومترتب اى الطبمعة الدستع اة لح م وقف التنفمذ حة نتائج دن بمنها:
 -1الحكم الصادر في وقف التنفيذ هو قضاء وقتي له حجية األحكام المستعجلة ،ولكن ال يحوز
حجية األمر المقضي فيه ،وال يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم
من حقوق في الدعوى ،فيتقيد قاضي التنفيذ بيذه الحجية وال يجوز له ما دامت الظروف لم

 1د .أحمد خليل  -طلبات وقف التنفيذ ص .199
 2د .أحمد ماهر زغلول – صول التنفيذ الجبري ص 157
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تتغير أن يحكم باالستمرار في التنفيذ ولو كان طلب االستمرار في التنفيذ قد قدم قبل طلب
وقف التنفيذ من محكمة الطعن.

()1

 -1يترتب كذلك على الطبيعة المستعجلة لطلب وقف التنفيذ هو إن الحكم الصادر فيه يقبل
الطعن عليه مباشرة ،ويعد هذا استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن في األحكام التي تصدر
أثناء سير الدعوى وال تنتيي بيا الخصومة إال بعد صدور الحكم المنيي للخصومة كليا
وهذا عمال بالمادة  151من قانون اإلجراءات المدنية )2(.ولكن هذه القاعدة ال تنطبق على
الحكم الصادر من محكمة النقض في طلب وقف التنفيذ ألن الحكم الصادر منه بوقف التنفيذ
ال يجوز الطعن عليه وذلك عمال بالمادة  127من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي والتي
نصت على أنه " ال يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريقة من طرق الطعن وذلك فيما
عدا ما صدر منيا في أصل النزاع فيجوز الطعن فييا بطريق التماس إعادة النظر في
الحاالت المنصوص علييا في البنود ( )1،1،4من المادة  ." 119فطلب وقف التنفيذ هو
طلب وقتي ال يدخل في أصل النزاع وبالتالي ال يجوز الطعن عليه بالتماس إعادة النظر
كما هو واضا من نص المادة  127من قانون اإلجراءات المدنية .أما الحكم الصادر من
محكمة االستئناف أو التظلم والتماس إعادة النظر فأنه يجوز الطعن علييا مباشرة فور
صدوره وفقا لنص المادة  151من قانون اإلجراءات المدنية.

 1د .فتحي والي – التنفيذ الجبري ص  57كذلك د .علي عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري اإلمارات ص
.192
 2د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ ص  414فقد نصت المادة  151من قانون اإلجراءات االتحادي على إنه "ال
يجوز الطعن في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتيي بيا الخصومة إال بعد صدور الحكم المنيي للخصومة
كليا وذلك فيما عدا األحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفيذ الجبري واألحكام
الصادرة بعدم االختصاص وكذلك األحكام الصادرة باالختصاص إذا لم يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى د .فتحي
والي – التنفيذ الجبري ص  53كذلك د .محمد عبدالخالق عمر – مبادي التنفيذ ص 141
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أما من حي

القطعية فالحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يندرج ضمن األحكام القطعية

إذا لم تتغير ظروف إصداره سواء كان صادرا عن قاضي التنفيذ أو كان صادرا عن محكمة
الطعن.

()1

الفرع األو  :الساطة التقحمرمة لدح دة الطعن فل الح م بطاب وقف التنفمذ
إذا توافرت الشروط المنصوص إلمكانية الحكم في طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن
سواء كان عن طريق الطعن العادي أو كان عن طريق الطعن غير العادي ،إال أنه للمحكمة المختصة
بنظر الطعن مطلق السلطة التقديرية في الحكم بوقف التنفيذ أو عدم الحكم به ،وذلك بصريا العبارة
التي أوردها المشرع في المواد  143و 175و 171والتي عبر عنيا بعبارة" يجوز للمحكمة أن
تأمر بوقف تنفيذ."...

()2

فالقانون إذا يعطي لمحكمة الطعن المختصة بنظر طلب وقف التنفيذ سلطة تقديرية كاملة
في إجابة طلب الوقف أو رفضه ،فالمحكمة بعد أن تتأكد من توافر الشروط تقوم بتقدير الموقف
تقديرا كامال ،فتراعي مقتضيات العدالة وذلك بالموازنة بين مصلحة المحكوم له ومصلحة المحكوم
عليه وفق طلب الوقف ،كذلك تضع المحكمة في اعتباراها األسباب التي يستند إلييا المحكوم عليه

 1د .أحمد هندي – التنفيذ الجبري في دولة االمارات ص199
 2انظر في ذلك د .فتحي والي – التنفيذ الجبري ص 53كذلك د .محمد عبدالخالق عمر –مبادىء التنفيذ ص 141ولكن
السسال الذي يطرح نفسه هل المشرع منا قاضي التنفيذ نفسه السلطة التقديرية التي منحيا لمحكمة الطعن إذا كان طلب
وقف التنفيذ يقع تحت اختصاص قاضي التنفيذ بمناسبة رفع الدعاوى الوقتية أمامه أم ال؟ نقول هنا إن قاضي التنفيذ عندما
ينظر طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامه فأنه ينظره باعتباره قاضا لألمور المستعجلة انظر في ذلك د .احمد خليل –
طلبات وقف التنفيذ ص ،197واألصل في الدعاوى المستعجلة احتفاظ قاضي األمور المستعجلة بسلطة تقديره ،لكن لو
رجعنا لنص المادة  133فقد ميزت طلب الوقف األول (اإلشكال األول) وطلب الوقف الثاني (اإلشكال الثاني ) فنجد إن
المشرع لم يعطي قاضي التنفيذ سلطة تقديرية للحكم بوقف التنفيذ فبمجرد رفع اإلشكال األول يوقف التنفيذ بقوة القانون
أما بالنسية لإلشكال الثاني أي طلب وقف التنفيذ الثاني فأن قاضي التنفيذ يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الحكم بطلب
الوقف من عدمه ،وهذا ما نصت عليه المادة  133الفقرة الرابعة والخامسة فالفقرة الرابعة قد نصت على إنه " ال يترتب
على إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ويسرى حكم هذه الفقرة أيضا على اإلشكاالت التي ترفع
بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ ".وكذلك نصت الفقرة الخامسة من ذات المادة على إنه" ال يسري حكم
الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في اإلشكال أو المنازعة الموضوعية
السابقة
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في طعنه ،فيي ترى من خالل هذه األسباب ومن بحثيا ليا بحثا ظاهريا رجحان قبول الطعن وإلغاءه
من عدمه.

()1

الفرع الثانل :ضدانات الدح وم امه فل طاب وقف التنفمذ
نقصد هنا الضمانات التي يقررها المشرع لصيانة حق المحكوم له سواء كان طلب الوقف
صادرا عن محكمة اال ستئناف أو التظلم عندما تأمر بوقف التنفيذ فيجوز لكال المحكمتين وفقا لنص
المادة  143من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي أن تشترط على المستأنف أو المتظلم تقديم كفالة
أو تأمر بما تراه كفيال بصيانة حق المحكوم له .وكذلك الحال يجوز لمحكمة الطعن غير العادي
النقض أو التماس إعادة النظر إن تأمر بتقديم كفالة أو بأي إجراء آخر يحمي مصلحة المطعون
ضده ،وهذا األمر هو جوازي لمحكمة الطعن ،فيجوز ليا أن تأمر بوقف التنفيذ دون شرط إذا رجحت
لدييا حماية حق الطاعن ،وهذا األمر واضا من المادة  1/175والمادة  3/171من قانون
اإلجراءات المدنية االتحادي.

()2

 1د .أحمد خليل – طلبات وقف التنفيذ –ص  192كذلك نصت المادة  1/111من قانون اإلجراءات المدنية على ذلك
بقوليا " يختص قاضي التنفيذ .......وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفته مستعجلة."...
والسسال الذي يطرح نفسه هل المشرع اإلماراتي أجاز لقاضي التنفيذ عندما يأمر بوقف التنفيذ أن يلزم رافع اإلشكال
تقديم كفالة أو بما يراه مناسبا لصيانة حق طالب التنفيذ أم ال؟
السبب الذي أدى بي إلى طرح هذا التساسل هو ما نراه في الحياة العملية لدينا بهدارة التنفيذ ،إذا جرى العمل لدينا عندما
يتقدم شخص بطلب وقف التنفيذ لقاضي التنفيذ بمناسبة دعوى وقتية أو موضوعية فأن القاضي غالبا يأمر بوقف التنفيذ
دون أن يلزم رافع اإلشكال أو الدعوى تقديم أي كفالة ،فالمشرع لم ينص على ذلك في المادة  133من قانون اإلجراءات
المدنية ،ونعتقد بأن السبب في ذلك هو عدم نص المشرع ذلك صراحة على جواز اتخاذ قاضي التنفيذ هذا اإلجراء،
ونري إن ذلك يسدي إلى ضياع حق طالب التنفيذ إذا أمر القاضي بوقف التنفيذ فأن المنفذ ضده يستطيع من خالل هذه
الثغرة إن يبدد المال المنفذ عليه وبالتالي ضياع حق المنفذ ضده..
ونحن نتفق في مع األستاذ الدكتور أحمد خليل في إن قاضي التنفيذ يمكن له عندما يصدر حكما بوقف التنفيذ أن يأمر في
الحكم على وجوب تقديم كفالة ،وذلك ألن قاضي التنفيذ ينظر طلب الوقف بوصف قاضيا لألمور المستعجلة ويفصل في
طلب مستعجل ،وبالتالي فأن الحكم الصادر في هذا الطلب حكما مستعجال يمكن النص فيه على تقديم كفالة ،ويمكن
لقاضي التنفيذ أن يستند في ذلك إلى نص المادة  141من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي
 2د .علي عبد الحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون اإلجراءات المدنية االتحادي ص  197وهذه
الضمانة أضافيا المشرع في المادة  1/175من قانون اإلجراءات المدنية بموجب التعديل الذي أستحدثه علييا بالقانون
رقم  41لسنة  1115وال يترتب على مخالفة ميعاد التسعين يوما أي بطالن أو سوق ألن هذا الميعاد يتعلق بسلطة
المحكمة وال يشكل حقا إجرائيا للخصوم( .أنظر في ذلك د .فتحي والي – التنفيذ الجبري ص .) 59
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كذلك إذا رأت محكمة وقف تنفيذ الحكم فعلييا تحديد جلسة لنظر الطعن في غضون تسعين
يوما في غرفة المشورة ،وقد استحد

المشرع هذا الحكم بيدف ح

المحكمة على اإلسراع في

الفصل في الطعون التي تقرر فييا وقف تنفيذ الحكم ،وذلك حتى ال يضار المطعون ضده من جراء
عدم استطاعته تنفيذ الحكم طوال مدة الوقف وحتى الفصل في الطعن.

()1

الدطاب الثانل :الطعن اى الح م الصاحر فل طاب وقف التنفمذ دن قب دحا م الطعن
هنا ال بد أن نفرق بين أمرين :األمر األول إذا كان الحكم صادرا عن محكمة الطعن العادي
االستئناف أو التظلم واألمر الثاني إذا كان الحكم صادر عن طريق محكمة الطعن غير العادي النقض
والتماس إعادة النظر.

أوال :الطعن فل الح م الصاحر بطاب وقف التنفمذ ن دح دة االستئناف أو التظام
بما إن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ من محكمة االستئناف هو حكم وقتي فهنه يجوز
الطعن فيه على استقالل فور صدوره ،أي قبل صدور الحكم المنيي للخصومة من محكمة االستئناف
وذلك طبقا لنص المادة  151من قانون اإلجراءات المدنية ،ويكون ذلك بطرق الطعن المقررة له
قانونا.
بينما يرى رأي آخر من الفقه بأنه ال يجوز الطعن على الحكم الصادر بوقف التنفيذ من
محكمة االستئناف ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن نص المادة  4/ 174من قانون اإلجراءات
المدنية االتحادي مواده إن أحكام محكمة االستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات
التنفيذ ،سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطالنه ،هي وحدها التي ال يجوز الطعن
فييا بطرق النقض ،أما ما تصدره من أحكام تتعلق بشكل االستئناف أو في جوازه من عدمه يجوز

 1د .أحمد هندي -التنفيذ الجبري في دولة اإلمارات ص  115كذلك د .فتحي والي – التنفيذ الجبري ص  91،91د .أحمد
خليل  -طلبات وقف التنفيذ ص .411
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الطعن فييا بيذا الطريق ألنيا ال تدخل في نطاق األحكام الصادرة في موضوع الخصومة المطروحة
()1

والمتعلقة بهجراءات التنفيذ.

ونحن نذهب مع الرأي األول بجواز الطعن على الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محكمة
االستئناف وذلك ألن أمر وقف التنفيذ هو إجراء وقتي يتفق مع قواعد الحماية الوقتية وهي مسألة ال
تعد متعلقة بهجراءات التنفيذ من حي المصلحة أو البطالن وإنما بالقوة التنفيذية للسند التنفيذي وشتان
بين اإلجراءات والقوة التنفيذية ،وإنما هو متعلق فقط بطلب الحماية الوقتية وبالتالي يجوز استئنافه
وقفا لنص المادة  151من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.

()2

ثانما :الطعن فل الح م الصاحر بطاب وقف التنفمذ ن دح دة الطعن غمر العاحي
وهنا ال بد أن نميز بين الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محكمة النقض وبين الحكم الصادر
بوقف التنفيذ من قبل محكمة االلتماس.

أوال :الطعن اى الح م الصاحر بوقف التنفمذ دن دح دة النقض
وفقا لنص المادة  127من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ال يجوز الطعن في أحكام
النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منيا في أصل النزاع فيجوز الطعن فييا
بطريق التماس إعادة النظر في الحاالت المنصوص علييا في البنود ( )1،1،4من المادة .119
وفقا ليذا النص إذا ال يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ بأي
طريقة من طرق الطعن .وقد قضي كذلك بأنه ال يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في
األحكام الصادرة من محكمة النقض برفض الطعن أو عدم قبوله شكال أو النقض أو اإلحالة ،ولما

 1د .علي عبدالحميد تركي – شرح إجراءات التنفيذ الجبري – ص  171د .فتحي والي المرجع السابق اليامش رقم ص
.91
 2ألن مفاد نص المادة  151من قانون اإلجراءات المدنية قد جاء صريحا في ذلك حينما استثنى األحكام الوقتية والصادرة
بوقف التنفيذ وما نص عليه إن األحكام التي ال تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتيي بيا الخصومة كليا بين طرفييا ،ال
يجوز الطعن فييا على استقالل إال بعد صدور الحكم المنيي للخصومة كليا ،ويستثنى من ذلك األحكام الوقتية والمستعجلة
والصادرة بوقف الدعوى ،واألحكام القابلة للتنفيذ الجبري."....
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كان ذلك وكان الحكم الملتمس فيه الصادر بالطعن رقم ....قضي برفض الطعن ومن ثم فأن الطعن
()1

بطريق التماس إعادة النظر يكون غير جائز.

ثانما :الطعن فل الح م الصاحر بوقف التنفمذ دن قب دح دة االلتداس
ال يوجد نص خاص في قانون اإلجراءات المدنية يمنع الطعن على الحكم الصادر بوقف
التنفيذ من قبل محكمة االلتماس بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة للحكم الصادر من قبل محكمة
النقض والذي نص المشرع صراحة بعدم جواز على أحكام محكمة النقض وفقا لنص المادة 127
من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.
وهناك رأي يري بأن الحكم الصادر من قبل محكمة االلتماس بوقف التنفيذ أو برفضه يكون
قابال للطعن عليه فور صدوره عمال بنص المادة  151من قانون اإلجراءات المدنية باعتباره حكما
()2

يصدر في مادة مستعجلة قبل الفصل في الموضوع.

بينما يري البعض اآلخر بأن الحكم الصادر بوقف التنفيذ من قبل محكمة االلتماس يقبل
الطعن فيه بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بااللتماس وإنه ال بد من التفرقة
بين حكما الوقف الصادر عن محكمة االلتماس عندما تكون محكمة استئناف ومحكمة االلتماس عندما
تكون محكمة أول درجة ،فهذا كان الحكم الملتمس فيه حكما انتيائيا لكنه صادر عن محكمة ابتدائية
فأنالحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ ال يكون قابال للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن ،وذلك
ألن الحكم المطعون فيه ليس قابال لالستئناف لكونه انتيائيا ،وليس قابال للطعن عليه مرة ثانية
بالتماس إعادة النظر تطبيقا للقاعدة التي يعبر عنيا بأن االلتماس بعد االلتماس ال يجوز وذلك عمال
بنص المادة  5/ 171من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي والتي نصت على إنه "وال يجوز

 1مجموعة االحكام الصادره عن محكمة النقض السنة القضائية السابعة ( 1114الطعن رقم  11لسنة 1114س7ق.أ)
 2د.عاشور مبروك – النظام القانوني للطعن بالتماس اعادة النظركطريق طعن غير عادي في المواد المدنية والتجارية –
دراسة تحليلة مقارنه –ص 113طعبة  1115دار الفكروالقانون للنشر والتوزيع
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التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض االلتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد
قبوله ".
أما إذا كان الحكم الصادر في طلب الوقف كان صادرا عن محكمة االلتماس إذا كانت هذه
اآلخر محكمة استئناف ،ونظرا ألن الحكم المطعون فيه بااللتماس يقبل الطعن فيه بالنقض ،فأن
الحكم الصادر في طلب الوقف يقبل هو األخير الطعن عليه بذات الطريق وهنا يجب على المحكوم
عليه إذا أراد الطعن عليه أن يطعن على الحكم الصادر بالوقف فور صدوره باعتباره حكما صادرا
()1

في مادة مستعجلة وفقا لنص المادة  151من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.

 1د.احمد خليل –طلبات وقف التنفيذ اليامش رقم ص413
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ال اتدة
بعد إن انتيينا من دراسة موضوع هذه الرسالة ،فأننا قد توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات
وذلك على النحو اآلتي:

أوال :النتائج
 -1نظام وقف التنفيذ هو نظام وقائي للحد من مخاطر إلغاء التنفيذ بناء على إلغاء السندات
التنفيذية أو العملية التنفيذية ذاتيا وهو نظام حتمي ال يمكن االستغناء عنه.
 -1إن الوسائل التي وضعيا المشرع لمعالجة اآلثار المترتبة على إلغاء السندات التنفيذية كنظام
الكفالة مثال ال تكفي لتالفي األضرار الناجمة عن إلغاء العلمية التنفيذية ،ألنيا تترك التنفيذ
القابل لإللغاء يتم ولو كان مرجحا إلغاءه.
 -4أن نظام ووقف التنفيذ يوازن بين مصلحتين متعارضتين ،مصلحة الدائن في الحصول على
حقه بسرعة ويسر ومصلحة المدين في إال يتم التنفيذ على أمواله بموجب تنفيذ معرض
لإللغاء.
 -3القاعدة في قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ،هي إن مجرد رفع اإلشكال الوقتي األول
يسدي إلى وقف التنفيذ بقوة القانون سواء رفع اإلشكال أمام مندوب التنفيذ أو أما قاضي
التنفيذ ،في حين إن اإلشكال الثاني ال يترتب على رفعه وقف التنفيذ وإنما يجوز لقاضي
التنفيذ أن يأمر بوقفه حسب الظروف التي يراها.
 -5المشرع اإلماراتي لم ينص صراحة على اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ
الموضوعية وإنما فقط الوقتية ،في حين نجد المشرع المصري قد نص صراحة باختصاص
قاضي التنفيذ كقاعدة عامه لديه بنظر الدعوى التنفيذية الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتيا.
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 -1تبدأ سلطة قاضي التنفيذ التقديرية بوقف التنفيذ بالنسبة لإلشكال األول الموقف للتنفيذ منذ
لحظة نظر الدعوى وحتى الحكم فييا.
 -7ال يشترط اقتران طلب وقف التنفيذ بالطلب الموضوعي وإنما يجوز تقديمه مستقال عن
الطلب الموضوعي سواء كان الوقف قدم لقاضي التنفيذ أو كانت مقدم أمام محكمة الطعن
العادي (االستئناف والتظلم) وكذلك الحال أمام محكمة االلتماس فيجوز تقديمه مستقال عن
طلب الطعن ذاته ،بخالف ما هو عليه الحال أمام محكمة النقض.
 -2اشترط المشرع اإلماراتي على ضرورة تعاصر طلب وقف التنفيذ مع طلب الطعن بالنقض
إذا كان مقدم لمحكمة النقض وال يجوز تقديمه مستقال عن طلب الطعن بالنقض ،وال يجوز
تكرار طلب الوقف أمام محكمة النقض إذا تم رفضه حتى ولو تغيرت الظروف ،بينما يجوز
تكرار تقديمه أمام محاكم الطعن العادية (االستئناف أو التظلم) وكذلك أمام محكمة االلتماس
ويجوز كذلك العدول عن قرار رفضه إذا تغيرت الظروف التي صدر الحكم األول في
ظليا.
 -9يجوز الطعن على الحكم الصادر بوقف التنفيذ بمجرد صدوره مباشرة باعتباره صادرا في
مادة مستعجلة ،سواء كان صادر عن قاضي التنفيذ أو كان صادر عن محكمة الطعن العادي
وكذلك الحال إذا كان صادر عن محكمة االلتماس فأنه يقبل الطعن فيه بذات الطرق التي
تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بااللتماس .بخالف ما هو عليه الحال أمام محكمة
النقض فأنه ال يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك
عمال بنص المادة  127من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.
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ثانما :التوصمات
أوال :نوصى المشرع اإلماراتي بوضع نظام تشريعي يوحد جية االختصاص بالفصل في
إشكاالت التنفيذ الوقتية والموضوعية بغض النظر عن طبيعة اإلشكال ،وكذلك بتعديل نص المادة
نص المادة ( )111من قانون اإلجراءات المدنية بحي ينص على اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل
في جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
ثانيا :نوصي المشرع اإلماراتي بالنص على جواز الحكم بالكفالة عند طلب وقف التنفيذ من
قاضي التنفيذ وإن يتم تحديد نوع الكفالة المطلوبة من قبل القاضي المختص ،وذلك حتى ال تستغل
إشكاالت التنفيذ في عرقلة التنفيذ وتبديد األموال المنفذ علييا.
ثالثا :بما إنه يمكن عمال بنص المادة ( )133من قانون اإلجراءات المدنية تقديم طلب وقف
التنفيذ عن طريق إبداء اإلشكال أمام مندوب التنفيذ ،فأننا نوصي القائمين على القضاء في الدولة
باشتراط أن يكون مندوب التنفيذ من خريجي القانون ،وذلك كونه أقدر من غيره في فيم إجراءات
التنفيذ وطلباته ونوصي المشرع اإلماراتي بضرورة وجوب إعالن جميع أطراف السند التنفيذي
وخاصة الملتزم بالسند التنفيذي ،وذلك لكي ال تستغل هذه الثغرة القانونية في عرقلة التنفيذ من قبل
األطراف سيئ النية.
رابعا :نوصي المشرع اإلماراتي بجواز تقديم طلب التنفيذ مستقال عن طلب الطعن ذاته
عندما يقدم إلى محكمة النقض إسوة في ذلك بطلب وقف التنفيذ الذي يقدم إلى محكمة االستئناف
والتماس إعادة النظر ،وذلك مراعاة لمبدأ الحماية الوقتية التي شرعيا المشرع للمدين.
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